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ب الذي یعطي حصانة المبعوث اعتمد المذهكما المحددة في هذا الصدد نظراً لحساسیة الموضوع، 

الدبلوماسي صفة الحصانة المطلقة مهما بلغ نوع الجرم المنسوب إلیه وسواء كان من أعماله 

الدراسة بضرورة احترام الدول الوطنیة لامتیازات البعث  ة، كما وأوصتالرسمیة أو الخاصـ

 اجبات، لما لهُ من أثر فيالدبلوماسیة، وكذلك ضرورة وضع امتیازات لهم بإعفائهم من كثیر من الو 

 .نقل الصورة الإیجابیة عن الدولة الوطنیة
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ABSTRACT 

The study also dealt with the diplomatic immunity of the diplomatic 

envoy in Jordanian legislation. The study also revealed the nature of the 

criminal immunity of the diplomatic envoy. The study concluded with a set 

of results And recommendations. 

The study concluded that the Jordanian judiciary followed the 

provisions of the Jordanian Penal Code and before it the Vienna Agreement 

on Diplomatic Relations of 1961. The Jordanian Judiciary in its specific 

decisions in this regard due to the sensitivity of the subject. It also adopted 

the doctrine which grants the immunity of the diplomatic envoy absolute 

immunity, The study also recommended that national states respect the 

diplomatic privileges of Ba'ath, as well as the necessity of granting 

privileges to them by exempting them from many duties because of its 

effect on the transfer of the positive image of the national state. 
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 الفصل الأول

ـــة خلفیة ـــ ـــ   وأهمیتها الدراسـ

  : تمهید: ولاً أ

في إطار ، )القانونیة(یندرج التعامل الدبلوماسي للمثل الدبلوماسي، من الناحیة التنظیمیة 

وفقاً " الممثل الدبلوماسي"م، فعبارة 1961نا للعلاقات الدبلوماسیة لعام منظومة قواعد اتفاقیة فی

لى أي عضو لمضمون المادة الأول ٕ ى من هذه الاتفاقیة تنصرف إلى رئیس البعثة الدبلوماسیة وا

لصفة الموظف دبلوماسي فیها، وتشمل هذه التسمیة السفیر والوزیر المفوض والمستشارین و  نظرا ً

القنصلي كموظف رسمي لدولة أجنبیة، استقر العرف الدولي على إتباع قواعد توفق بین 

ین قیام الموظف القنصلي بممارسة أنشطته بیسر وسهولة من الاختصاص الإقلیمي من جهة، وب

جهة أخرى، وذلك بالأخذ بخطورة الجرم المرتكب كمعیار لتقریر الحصانة القضائیة الجزائیة، 

وتتبع الدول طریقتین لتحدید معیار الجرم الخطیر، الأولى وهي تخضع الموظف القنصلي 

أو الجرائم التي تمس  -ون الجنح والمخالفات د - للقضاء المحلي في حالة ارتكاب الجنایات 

أمن الدولة، والطریقة الثانیة تأخذ بمدة العقوبة، إذ یخضع الموظف القنصلي للقضاء المحلي في 

  . حالة ارتكابه جریمة تزید عقوبتها عن مدة محددة

ب امتثل القانون والقضاء الأردني للقواعد الدولیة التي تخص الحصانة القضائیة فاستجاو 

لعام  نایالذي صدر قبل إبرام اتفاقیة فی )1( )1960(لسنة  )16(قانون العقوبات الأردني رقم 

لقاعدة عرفیة دولیة كانت قائمة حتى قبل تاریخ إبرام هذه الاتفاقیة، والتي تقضي بتمتع  م1963

دین دول المعتمالمبعوثین القنصلیین والدبلوماسیین بالحصانة ضد الملاحقات الجنائیة في ال

ائیة في المملكة الأردنیة الهاشمیة بالنسبة إلى جمیع ز ، وتقع ولایة الفصل في الوقائع الجلدیها

                                                        
  . 374، ص 1/5/1960، تاریخ 1487ة، عدد الجریدة الرسمی) 1(
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الأشخاص الموجودین على أراضیها لاختصاص المحاكم الأردنیة، وذلك وفقاً لنص المادة 

 تمارس المحاكم النظامیة في المملكة الأردنیة: "من الدستور الأردني والتي جاء فیها) 102(

الهاشمیة حق القضاء على جمیع الأشخاص في جمیع القضایا المدنیة والجزائیة، بما في ذلك 

الدعاوى التي تقیمها الحكومة أو تقام علیها باستثناء المواد التي قد یفوض فیها حق القضاء إلى 

 .)1("محاكم دینیة أو محاكم خاصة بموجب الدستور أو أي قانون آخر نافذ المفعول

ع والأشخاص إلا ما و لمحاكم تمارس ولایة القضاء كأصل عام من حیث الموضأن اهذا و 

ن هذا الاستثناء ما یقع من أشخاص السلك الدبلوماسي بمن مو ، بنص قانوني خاص ياستثن

لا یخضعون وفقاً لقواعد القانون الدولي العام لسلطة المحاكم في ففیهم الموظفین القنصلیین 

لسنة  16من قانون العقوبات الأردني رقم ) 11(وجاء في المادة . یهاالدولة التي یمثلون دولهم ف

یؤكد ما درج علیه التعامل الدولي بشأن إعفاء الموظفین الدبلوماسیین والقنصلیین من  ما 1960

ن)2(الخضوع لأحكام نصوصه ٕ المشرع الأردني قد منح القناصل حصانة ضد أي إجراءات  هذا وا

أو توقیفهم أو تطبیق أي إجراء قانوني ینص علیه قانون العقوبات  ائیاً أو حبسهمز لملاحقتهم ج

  .الأردني

ـــة وفي ضوء ذلك جاءت  ــــ الحالیة لتبحث في موضوع طبیعة المسؤولیة الجزائیة للمبعوث  الدراســـ

  .القانون الأردنيالاتفاقیات الدولیة و الدبلوماسي في 

                                                        
المعاهدات الدولیة في النظام القانوني الأردني، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ).1976(علوان، محمود )1(

 .364–352العدد الأول، ص 
من قانون ) 22( یعتبر موقف المشرع الأردني مطابقاً لموقف المشرع اللبناني، والذي نص في المادة )2(
لا تطبق الشریعة اللبنانیة في الأراضي اللبنانیة على الجرائم التي یقترفها موظفو :"لعقوبات اللبناني على أنها

الزعبي، . ؛"إیاها القانون الدولي العام مالسلك الخارجي والقناصل الأجانب الذین یتمتعون بالحصانة التي یخوله
 .89دار صادر، ص : ، بیروت3، ط6الموسوعة الجنائیة، مجلد ).1995(فرید 
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ــة مشكلة: ثانیاً  ـ ــ ـــ   وأسئلتها الدراســ

تنقصهم الكثیر من المعرفة  فیما یخص  تمثل مشكلة الدراسة في أن الكثیرینت

الحصانات الدبلوماسیة المرتبطة بالمبعوث الدبلوماسي، وهذه الدراسي تأتي لأجل  تسلیط الضوء 

، 1961الدبلوماسیة لعام  للعلاقاتنا یفی اتفاقیةحول ذلك، إذ ستقوم هذه الدراسة بالتعریف ب

تمنح هذه الامتیازات والحصانات و ازات وحصانات المبعوثین الدبلوماسیین، امتیالمرتبطة ب

الدبلوماسیین الكثیر من الحصانات، ومن بین هذه الحصانات القضائیة الجزائیة والمدنیة لهم، 

إلا أن هناك ما یمیز التشریع الأردني عن  مع التشریعات الدولیة،هذا وقد توافق التشریع الوطني 

تقوم هذه الدراسة لأجل التعریف بموقف المشرع الأردني فیما یخص كما و ریعات، غیره من التش

  : یمكن للدراسة أن تجیب عن الأسئلة الآتیةوبهذا  التشریعات الدبلوماسیة،

 ؟وث الدبلوماسيعللمبالمتعلقة الحصانات الدبلوماسیة  ةماهی - 1

ماسي في التشریع لحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلو ما الوضع القانوني ل - 2

 ؟الأردني

  ؟طبیعة الحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسيما  - 3

ــة  أهداف: ثالثاً  ــــ   : الدراســــ

یهدف البحث بشكل رئیس إلى بیان المسؤولیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي في القانون 

  :یة الآتیةالأردني والاتفاقیات الدولیة، ویتفرع من هذا الهدف الأهداف الفرع

 بیان الحصانات الدبلوماسیة المتعلقة للمبعوث الدبلوماسي؟ -

بیان الوضع القانوني للحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي في التشریع  -

 الأردني؟

  الحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسيماهیة بیان  -
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ــــــة  أهمیة: رابعاً  ــ   -:الدراســ

ذا البحث من الاحتمالیة التي تفترضها الممارسات الدبلوماسیة للمبعوث تنطلق أهمیة ه

تنازع بین القانون الدولي وبین القانون الداخلي فیما یتعلق بالمسؤولیة وهل یوجد الدبلوماسي، 

الجزائیة، والتساؤل الذي یثور لماذا یسمو القانون الدولي العام على القانون الداخلي مع أن 

نا للعلاقات یدولة صاحبة سیادة ولا سیادة فوق سیادتها، وما جاءت به اتفاقیة فیالأصل هو أن ال

إلا تأكید في بعض بنودها على ضرورة أن تعفي الدولة المستقبلة  1961الدبلوماسیة عام 

المبعوثین الدبلوماسیین لدیها من الكثیر من قوانینها وذلك انطلاقاً من مجموعة من الأسباب 

فإن أهمیة هذا البحث تأتي من كونه من المقاربات القلیلة التي تحدثت عن  وهكذا، والدوافع

 .القانون الأردنيالاتفاقیات الدولیة و في  قضیة المسؤولیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي

ـــــة  مصطلحات: خامساً    :الدراســـــ

التعرض للمبعوث هي عبارة  عن مجموعة من القواعد الناظمة  والتي تهدف إلى عدم  :ةالحصان

الدبلوماسي بشخصه، كما أنه یعتبر امتیاز یمنح للمبعوث الدبلوماسي والذي یمیزهم دون غیرهم 

  .)1(فیما یخص الإجراءات القانونیة

تعطي حاملها امتیازات معینة وهي التي  ”Diplomatic“ إن كلمة دبلوماسیة: ةً لغ الدبلوماسیة

، ویجري استعمال لفظ دبلوماسیة دلالة على )2(نبیةأو تحوي ترتیبات خاصة مع الجالیات الأج

المهنة التي یمارسها الدبلوماسي، كما قد تستعمل للإشارة إلى الهیئة التي تتولى تصریف الشؤون 

                                                        
، الحصانة الدبلوماسیة في التشریع  الوطني والدولي، رسالة ماجستیر غیر )2017(بو عزیزي،  رزیقة،  )1(

 .11- 10منشورة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، ص 
 .93منشأة المعارف،ص: ،القانون الدبلوماسي،الإسكندریة)1973(أبو هیف،علي صادق )2(
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لیشمل الوثائق الرسمیة  ”Diploma“ الخارجیة للدولة ومع مرور الزمن اتسع معنى كلمة دبلوما

  )1(والأوراق والمعاهدات

مجموعة القواعد والأعراف الدولیة والإجراءات والمراسم والشكلیات التي ”: اصطلاحاً الدبلوماسیة 

تهتم بتنظیم العلاقات بین أشخاص القانون الدولي أي الدول والمنظمات والممثلین الدبلوماسیین، 

مع بیان مدى حقوقهم وواجباتهم وشروط ممارسة مهامهم الرسمیة، والأصول التي یتعین اتباعها 

یق أحكام القانون الدولي ومبادئه، والتوفیق بین مصالح الدول المتباینة، كما هي فن إجراء لتطب

  .المفاوضات السیاسیة في المؤتمرات والاجتماعات الدولیة وعقد الاتفاقات والمعاهدات

مجموع موظفي البعثات الدبلوماسیة من رؤساء هذه البعثات  :الهیئة أو السلك الدبلوماسي

كالملحقین العسكریین والجویین والبحریین والتجاریین (والملحقین بهذه البعثات  والمستشارین

 )2().الخ...والثقافیین

قعت عام :للعلاقات الدبلوماسیةفینا  اتفاقیة ُ وتحدد إطارا للعلاقات  1961 هي معاهدة دولیة و

التي تمكن الدبلوماسیین من  البعثة الدبلوماسیة ین الدول المستقلة، وتحدد امتیازاتالدبلوماسیة ب

أداء وظیفتهم دون خوف من الإكراه أو المضایقات من قبل البلد المضیف، وتشكل الأساس 

  .وتعتبر مواده حجر الزاویة في العلاقات الدولیة الحدیثة للحصانة الدبلوماسیة القانوني

، أو عدم إخضاع الموظف للاختصاص القضائي المحلي إعفاء أو استثناء :الحصانة القضائیة

وأقر القانون .)3(للحیلولة دون إعاقة المهام التي یضطلع به، في أي من أعماله، أو تصرفاته

الدولي والاتفاقیات القنصلیة إضافة إلى التشریعات الداخلیة للدول وقرارات المحاكم عدم جواز 

                                                        
الدار العلمیة الدولیة للنشر : الدبلوماسیة المعاصرة ،دراسة قانونیة،عمان).2002(حسن  صباریني،غازي)1(

 .11ص. والتوزیع
 24دار المستقبل، ص : ، البرتوكول الدبلوماسي والاجتماعي، القاهرة)1987(حسن  ،كامل)2(
 .م تعریف محدد للحصانة القضائیة 1963لم یرد في اتفاقیة فینا القنصلیة لعام )3(
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أو مدنیا عن الأعمال التي ترتكب أثناء تأدیتهم مقاضاة أعضاء البعثات القنصلیة جزائیا 

الإضافة إلى أن ذلك یخالف أحكام ومبادئ ب ،)1(لوظائفهم أو بسببها أمام محاكم الدولة المضیفة

  .)2(القانون الدولي المتعلقة بسیادة الدول ومساواتها

  

  :الدراسات السابقة: اً دساس

ـــ من الدراسات ذات الصلة بموضوع ــ  : ما یلي  ةالدراســـــ

 هدفت, سیادة الدولة وحقها في مباشرة التمثیل الدبلوماسي: بعنوان. )3( )2014(دراسة رحیمة  -

ـــــة ــــ وجها إیجابیاً یتحصل في المقدرة على إیفاد : تعریف التمثیل الدبلوماسي وجهین إلى الدراسـ

لى قبول مبعوثي الدول ووجها سلبیا یتحصل في قدرة الدولة ع. مبعوثین یمثلون الدول الأخرى

ومباشرة التمثیل الدبلوماسي بكل من وجهیه یثبت للدولة الحق في ممارسته . الأخرى لدیها

بحق الدولة في مباشرة التمثیل الدبلوماسي مظهراً هاماً من . كنتیجة لما تتمتع به من سیادة

للدولة یستوعب كافة وحصلت الرسالة إلى أن الأمن القومي .مظاهر سیادتها واستقلالها السیاسي

لذلك من الطبیعي أن تعمل كل دولة على حمایة أمنها القومي إذ أن . مجالات نشاط الدولة

ومن ثما فإن حمایة الأمن القومي یعد . تهدید أنشطة الدولة المختلفة یعني التعرض لسیادة الدولة

التالي تهدید سیادتها ومن صور تهدید الأمن القومي للدولة وب, مظهراً من مظاهر سیادة الدولة

وما . قیام المبعوثین الدبلوماسیة بالتجسس تحت غطاء الحصانات والامتیازات التي یتمتعون بها

القیود الواردة على الحصانات الدبلوماسیة وقیام المسؤولیة الدولیة عن انتهاك هذه الحصانات إلا 

                                                        
 .262صباریني، غازي، مرجع سابق، ص )1(
 :من مشروعها القنصلي في) 43(لجنة القانون الدولي على المادة )2(
, أطروحة دكتوراة غیر منشورة, سیادة الدولة وحقها في مباشرة التمثیل الدبلوماسي). 2014(لدغش , رحیمة)3(

  ..الجزائر, جامعة أبي بكر بلقاید
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، وهذه الدراسة تتمیز عن سیةها في مجال العلاقات الدبلومامن مظاهر حرص الدولة على سیادت

كونها تبحث في المسؤولیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي في القانون الأردني الدراسة السابقة 

سیادة والتي تهدف إلى التعرف على مفهوم ) 2014رحیمة، (، خلافاً للدراسة والاتفاقیات الدولیة

  .الدولة وحقها في مباشرة التمثیل الدبلوماسي

الأساس القانوني لمنح الحصانات والإمتیازات : بعنوان ، )1( )2011ن، الزب(دراسة  -

ــــة حاول الباحث من خلال هذهالدبلوماسیة،  ـــــ أن یسلط الضوء على الأساس القانوني  الدراسـ

لمنح الحصانات والإمتیازات الدبلوماسیة، وعلى الأخص الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي 

الدبلوماسیة له، توصل الباحث إلى في  والامتیازاتنوني لمنح تلك الحصانات والبحث عن سند قا

ـــــة هذه ــــ نما  والامتیازاتأن الحصانات  الدراسـ ٕ الدبلوماسیة لا تمنح لشخص المبعوث الدبلوماسي وا

بصفته الوظیفیة، تسهیلاً لأداء مهمات تلك الوظیفة التي تتسم بطابع الخصوصیة التي تتمتع بها 

بفقدانه ) المبعوث الدبلوماسي(یتمتع بها الموظفون العمومیون، فإذا ما زالت عنه تلك الصفة  ولا

أو بإحالته على التقاعد أو لأي سبب من الأسباب، لم یعد  باستقالتهلوظیفة الدبلوماسیة سواء 

، كما یوصي الباحث بسن تشریع دولي یؤكد على والامتیازاتتلك الحصانات  باستمراریتمتع 

الدبلوماسیة أثناء سفره براً وعبوره  والامتیازاتتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانات  استمرار

خاضعاً لمزاج  الامتیازاتإقلیم دولة أخرى قاصداً دولة أو أي دولة أخرى، ولا یكون مصیر تلك 

ئیة كونها تبحث في المسؤولیة الجزا، وهذه الدراسة تتمیز عن الدراسة السابقة دولة العبور

) 2011الزین، (، خلافاً للدراسة للمبعوث الدبلوماسي في القانون الأردني والاتفاقیات الدولیة

  .الدبلوماسیة والامتیازاتالأساس القانوني لمنح الحصانات والتي تهدف إلى التعرف على مفهوم 

                                                        
، رسالة ماجستیر  غیر ساس القانوني لمنح الحصانات والإمتیازات الدبلوماسیة،  الأ)2011(الزبن، هایل، ) 1(

   .منشورة
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بین أن  ، إذ" الدبلوماسیة الاقتصادیة الجدیدة "بالتعرض إلى موضوع  )1( )2010قندح، (قام  -

على دبلوماسیة الملحقین التجاریین في السفارات تقتصر الدبلوماسیة الاقتصادیة بالمعنى القدیم 

فأصبح المقصود منها معناها الواسع بحیث أصبحت تُعنى بما  الآنالمنتشرة في الخارج، أما 

مغلقة من تفعله الحكومات، وهنا لا یقتصر مفهوم الحكومة على وزارة الخارجیة أو أیة دائرة 

الموظفین البیروقراطیین، فجمیع الدوائر والمؤسسات والوزارات والهیئات الحكومیة التي لها 

. مسؤولیات اقتصادیة وتعمل على المستوى الدولي أصبحت تشارك في الدبلوماسیة الاقتصادیة

أصبح لها الوزراء ورؤساء الحكومات والبرلمانیون والهیئات العامة المستقلة والمؤسسات التابعة 

كما أن فاعلین مختلفین غیر حكومیین أصبحوا . تأثیر ملموس في الدبلوماسیة الاقتصادیة

یشاركون في الدبلوماسیة الاقتصادیة من خلال مساهمتهم في وضع السیاسات الحكومیة 

في الماضي، كانت هیئات الاعمال أكثر و  .طار حقوقهم العادیةإفي  یضاً أكلاعبین مستقلین 

، والان أصبح للمنظمات غیر الحكومیة أو ما تسمى بمنظمات الجماعات  الضاغطة نشاطاً

ولا یخفى على الكثیرین أن المنظمات والهیئات الدولیة . المجتمع المدني دور مركزي كبیر

أصبحت منتدیات مهمة للتفاوض، ولكن الكثیر من المحللین السیاسیین والاقتصادیین یحاول أن 

مستقلة بنفسها، فیتم التركیز على الكیفیة التي تستغل بها الحكومات هذه لا یعتبرها جهات فاعلة 

أما فیما یتعلق بالادوات التي تستخدمها  .المنتدیات لمساعدتها في عملیة صنع القرار الخاص بها

التفاوض غیر الرسمي، واللجوء إلى ; الدبلوماسیة الاقتصادیة على نطاق واسع فنذكر منها

ن القواعد والقوانین كوضع مواثیق شرف غیر ملزمة واصدار وتفعیل قوانین الاسالیب الناعمة م

ویمكن للدبلوماسیة الاقتصادیة أن تكون صدامیة وتشمل اتخاذ اجراءات على شكل . ملزمة

وأفضل طریقة لتعریف الدبلوماسیة الاقتصادیة لیس من  .عقوبات اقتصادیة لتنفیذ أهداف سیاسیة

                                                        
  .، الدبلوماسیة الاقتصادیة الجدیدة2010قندح، عدلي،   ) 1(



9 
 

 

ل المواضیع والقضایا الاقتصادیة التي توضح مكوناتها، وتشمل خلال أدواتها ولكن من خلا

بما فیها مساعدات (السیاسات المتعلقة بالانتاج وحركة أو تبادل السلع والخدمات والاستثمار 

ویجب أن نتذكر دائما أن أهم ما  .والمعلومات والطاقة والبیئة الدولیة وغیرها) التنمیة الرسمیة

ادیة أنها حساسة للتطورات التي تحصل في الأسواق، فالتكامل یمیز الدبلوماسیة الاقتص

، وهذه الدراسة تتمیز عن جدیدةالاقتصادي المتزاید الناجم عن العولمة خلق أسواقا عالمیة 

كونها تبحث في المسؤولیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي في القانون الأردني الدراسة السابقة 

والتي تهدف إلى التعرف على مفهوم  )2010قندح، (لدراسة ، خلافاً لوالاتفاقیات الدولیة

  ..بعیداً عن أي مفاهیم أخرى الدبلوماسیة الاقتصادیة الجدیدة

في هذه الدراسة  "الدبلوماسیة وعلاقتها بالقانون الدولي" بعنوان  )1( )2009صباریني، (كما قام  -

لدولي، كما تطرق من خلال هذه التعریف بالدبلوماسیة كما قام بربط الدبلوماسیة بالقانون ا

الدراسة للتطورات التاریخیة للدبلوماسیة في العهود السابقة، كما تطرق إلى مصادر القانون 

الدبلوماسي، المتمثلة في العرب والمعاهدات والقوانین الداخلیة وبین بأن الأجهزة الداخلیة 

بین اختصاص كل منهم، كما قام للعلاقات الدولیة تتمثل في رئیس الدولة ووزیر الخارجیة كما 

الباحث بطرح وزارة الخارجیة القطریة والأردنیة كنموذج تطبیقي، كما بین الباحث واجبات البعثة 

وخلص في نهایة هذه . الدبلوماسیة، كما تطرق للمیزات للدبلوماسیین والبعثات الدبلوماسیة

، وهذه الدراسة د ویلات الحربالدراسة إلى أن الدبلوماسیة تعد ركیزة أساسیة في مجال تحیی

من وجهة كونها تبحث في المسؤولیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي تختلف عن الدراسة السابقة 

والتي تهدف إلى  )2009صباریني، (، خلافاً للدراسة القانون الأردني و الاتفاقیات الدولیةنظر 

  . عیداً عن أي مفاهیم أخرىب الدبلوماسیة وعلاقتها بالقانون الدوليالتعرف على مفهوم 

                                                        
  ..، الدبلوماسیة وعلاقتها بالقانون الدولي)2009(صباریني، غازي حسن )1(
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العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة (بإجراء دراسة معمقة حول  )1( )2006  الرضا،(كما وقام  -

، وقد )تاریخها، قوانینها، وأصولها مع دراسة معمقة لامتیازات وحصانات الموظفین الدولیین

خها وقوانینها، كما بینت هدفت هذه الدراسة على التعریف بالعلاقات الدبلوماسیة من خلال تاری

وقد بین الباحث بضرورة بها الموظفین الدولیین،  عالدراسة الامتیازات والحصانات التي یتمت

إرساء قواعد وأساسات متینة لتحكم عملیة التبادل الدبلوماسي والمحافظة على هیبة وحرمة هذا 

تطرق إلى التاریخ الطویل التبادل والتمثیل من قبل الدول بعضها البعض، كما قام الباحث بال

والمجهودات الحثیثة التي بذلت عبر الأزمنة، وبین العراقیل والمصاعب التي تعرض لها موضوع 

الدبلوماسیة، كما بین الباحث بالدور الدبلوماسي للوصول إلى حلول ناجعة ومرضیة لكافة 

كونها تبحث في  ، وهذه الدراسة تختلف عن الدراسة السابقةالأطراف عندما تثور الخلافات

، القانون الأردني و الاتفاقیات الدولیةمن وجهة نظر المسؤولیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي 

العلاقات الدبلوماسیة والتي تهدف إلى وضع إطار نظري حول  )2006الرضا، (خلافاً للدراسة 

  ..الموظفین الدولیینوالقنصلیة تاریخها، قوانینها، وأصولها مع دراسة معمقة لامتیازات وحصانات 

دبلوماسیة حقوق الإنسان المرجعیة "بتسلیط الضوء حول موضوع   )2( )2002باسل، (كما قام  -

، وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعریف أكثر حول دبلوماسیة حقوق الإنسان " القانونیة والآلیات

ة بحقوق الإنسان في الدولیة، من حیث مرجعیتها القانونیة وتكتلات وآلیات عمل اللجان المختص

منظمة الأمم المتحدة، كما وقد بین الباحث أن الآلیات القانونیة والمؤسساتیة لدبلوماسیة حقوق 

الإنسان، والهیئات واللجان المختصة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة هي أساس القرار، كما 

قوق الإنسان، وفي نهایة بین الباحث دور وأهمیة المحاكم الجنائیة الدولیة في آلیات حمایة ح
                                                        

یة تاریخها، قوانینها، وأصولها مع دراسة معمقة العلاقات الدبلوماسیة والقنصل )2006(الرضا، هاني  )1(
  .دار المنهل : لامتیازات وحصانات الموظفین الدولیین، بیروت

  .بیت الحكمة: دبلوماسیة حقوق الإنسان المرجعیة القانونیة والآلیات بغداد )2002(باسل، یوسف) 2(
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هذه الدراسة تبین للباحث بأن الوسائل الدبلوماسیة تعد أساساً لحصول الأفراد على حقوقهم 

كونها تبحث في المسؤولیة الجزائیة ، وهذه الدراسة تختلف عن الدراسة السابقة المشروعة

باسل، (خلافاً للدراسة  ،القانون الأردني و الاتفاقیات الدولیةمن وجهة نظر للمبعوث الدبلوماسي 

  ..دبلوماسیة حقوق الإنسان المرجعیة القانونیة والآلیاتوالتي تهدف إلى التعرف حول  )2002

، وبین بأن " الدبلوماسیة بین الحرب والسلم" بإجراء دراسة حول  )1( )2010مجدلاوي، (وقام  -

رأ على الدبلوماسیة الحروب بدأت خلال النصف الأول من القرن العشرین، كما بین بأنه سیط

تطوراً سریعاً مصدره الشعوب لا القیادات، یقوم على الإحاطة بقواعد وأصول وقوانین وأنظمة 

جدیدة ترعى العلاقات بین الشعوب وبالتالي الدول والمجموعات الإقلیمیة والدولیة مما یؤدي 

ي الأمل الوحید بصنع وقد خلص الباحث إلى أن الدبلوماسیة بكافة أشكالها ه. حتماً إلى السلام

، وهذه الدراسة تختلف عن الدراسة السلام سواء أكانت دبلوماسیة القیادات أم دبلوماسیة الشعوب

الاتفاقیات من وجهة نظر كونها تبحث في المسؤولیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي السابقة 

الدبلوماسیة بین  هدف إلىوالتي ت )2010مجدلاوي، (، خلافاً للدراسة القانون الأردني و الدولیة

  . الحرب والسلم

تناول  الحصانة الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق،: ، بعنوان  )2( )2009المغاریز، (دراسة  -

ـــة الباحث في هذه ــــ إشكالیة التوازن بین حصانات وامتیازات المبعوث الدبلوماسي وأمن  الدراســـ

ــةالد فقد عالجت هذه. الدولة الموفد إلیها ــــ ـــ مشكلة إساءة إستعمال الحصانات والإمتیازات ، راسـ

وقامت بالكشف عن القیود . الدبلوماسیة من قبل المبعوث الدبلوماسي في إقلیم الدولة الموفد إلیها

متیازات المبعوث الدبلوماسي بسبب مقتضیات أمن الدولة الموفد إلیها ٕ ، التي ترد على حصانات وا

                                                        
انالدبلوماسیة بین الحرب والسلم  )2010(فاروق، مجدلاوي )1( ّ   .دار مجدلاوي: ، عم
ان )2009(المغاریز،  عاطف،) 2( ّ   ..دار الثقافة للنشروالتوزیع: الحصانة الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیق، عم
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كونها تبحث في المسؤولیة الجزائیة للمبعوث الدراسة السابقة  وهذه الدراسة تختلف عن

المغاریز، (، خلافاً للدراسة القانون الأردني و الاتفاقیات الدولیةمن وجهة نظر الدبلوماسي 

  .الدبلوماسیة بین النظریة والتطبیقالتعریف بالحصانة  والتي تهدف إلى )2009

انب القانونیة للحصانات والإمتیازات الدبلوماسیة، الجو : ، بعنوان)1( )2008أبو هیف، (دراسة  -

ــة تناولت هذه ــــ موضوعات حیویة ذات علاقة مباشرة بالقانون الدبلوماسي، وعلى الأخص  الدراســــ

تم تسلیط الضوء على فلسفة الإمتیازات والحصانات التي یتمتع بها الدبلوماسي خارج حدود بلده 

وتعرضت بشكل . مضیفة للبعثة الدبلوماسیة التي ینتسب لهاالتي تمنح له من قبل الدولة ال

تفصیلي للمدارس الفقهیة التي أوصت الإمتیازات والحصانات والنظریة التي نالت بالإمتداد 

الإقلیمي، بمعنى أن مقر البعثة الدبلوماسیة وأن بعد عن الدولة التي یحمل ذلك المقر علمها 

كونها تبحث في ، وهذه الدراسة تختلف عن الدراسة السابقة دولةفإنها تعتبر إمتداداً لإقلیم تلك ال

، القانون الأردني و الاتفاقیات الدولیةمن وجهة نظر المسؤولیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي 

الجوانب القانونیة للحصانات التعرف ب والتي تهدف إلى) 2008أبو هیف، (خلافاً للدراسة 

  .والإمتیازات الدبلوماسیة

دراسة (الحصانة القضائیة الجزائریة للمبعوث الدبلوماسي : بعنوان  .)2( )2006(ة رحاب دراس -

ــة هدفت, )نظریة وتطبیقیة ــــ للتعریف بالحصانة القضائیة الجزائریة للمبعوث الدبلوماسي  الدراســــ

 تفاقیةمن ا 31التي تعتبر من أهم الحصانات الممنوحة له إن لم تكن أهمها وذلك طبقاً للمادة 

یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائیة فیما (التي نصت على أنه  1961لسنة فینا 

                                                        
ان )2009(، علي، أبو هیف) 1( ّ دار الثقافة للنشر : الجوانب القانونیة للحصانات والإمتیازات الدبلوماسیة، عم

  ..والتوزیع
أطروحة , )دراسة نظریة وتطبیقیة(صانة القضائیة الجزائریة للمبعوث الدبلوماسي الح). 2006(رحاب شادیة، )2(

  ..الجزائر, باتنة-جامعة الحاج لخضر, دكتوراه غیر منشورة
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ــة واشارات نتائج).یتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمدة لدیها ــــ ــ إلى أن نص الفقرة الأولى  الدراســ

علاً عائقاً لحل مشكلة یعتبر ف 1961للعلاقات الدبلوماسیة لسنة فینا  من اتفاقیة 31من المادة 

التعسف الدبلوماسي ومكافحة كل مظاهر إجرامه الذي یبقى رهیناً لمدى استعداد الدول في اتخاذ 

موقف مشترك حاسم وفعال بطریقة تحقق التوازن في المصالح بین الدولة المضیفة والدولة 

ن , 1961لسنة فینا  لأن الإجراءات التي نصت علیها اتفاقیة, المعتمدة ٕ كانت غیر مجدیة إلا وا

ن كان مبدأ المعاملة بالمثل یحول دون  ٕ أنها تساهم إلى حد ما في التقلیل من هذه الظاهرة وا

كونها تبحث في ، وهذه الدراسة تختلف عن الدراسة السابقة تطبیق هذه الإجراءات بصفة فعالة

، القانون الأردني و الاتفاقیات الدولیةمن وجهة نظر المسؤولیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي 

الحصانة القضائیة الجزائریة للمبعوث التعرف ب والتي تهدف إلى) 2006رحاب، (خلافاً للدراسة 

  .)دراسة نظریة وتطبیقیة(الدبلوماسي 

، المتغیرات الدولیة الحدیثة في السیاسة الدولیة وتأثیرها على )1( )2005العویدي، (دراسة  -

متیازات المبعوثین الد ٕ ــــة تحدث الباحث في هذه )دراسة مقارنة(بلوماسیین حصانات وا ــــ  الدراســ

الدبلوماسیة في  والامتیازاتلأفراد المبعوثین الدبلوماسیین ببعض الحصانات با الاعترافعن 

الدول المضیفة، وذلك بغرض تمكین هؤلاء المبعوثین من أداء وظائفهم على أكمل وجه، ودون 

وقد تحدث عن أصل الدبلوماسیة والمراحل التي مرت . مدین لدیهاتأثیرات من جانب الدول المعت

التي یتمتع بها  والامتیازاتبها، من العصور القدیمة حتى عصر الإسلام، وبین ما الحصانات 

وما أنواع الحصانات، وأخیراً كیف  والامتیازاتالمبعوثون الدبلوماسیون، وحدود هذه الحصانات 

كونها تبحث في وهذه الدراسة تتمیز عن الدراسة السابقة  ،والامتیازاتتنتهي الحصانات 

                                                        
متیازات  )2005(العویدي حیدر، )1( ٕ المتغیرات الدولیة الحدیثة في السیاسة الدولیة وتأثیرها على حصانات وا

  )مقارنة دراسة(المبعوثین الدبلوماسیین 
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، القانون الأردني و الاتفاقیات الدولیةمن وجهة نظر المسؤولیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي 

الحصانة القضائیة الجزائریة التعرف ب والتي تهدف إلى) 2005العویدي، (خلافاً للدراسة 

 .)طبیقیةدراسة نظریة وت(للمبعوث الدبلوماسي 

  

ـــــــة ما یمیز هذه: اً سابع ــ ــ عن الدراسـ ــ   :السابقة اتالدراســــــ

ــــــة تتمیز هذه ــ عن الدراسات السابقة كونها من الدراسات القلیلة التي تبحث في  الدراســ

 القانون الأردني ، حیث وأنه فيالاتفاقیات الدولیة و المسؤولیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي في 

حول متعرضة للاتفاقیات الدولیة والقانون الأردني یوجد أي دراسة علمیة لا حدود علم الباحث 

  .هذا الموضوع

ـــة  منهجیة: اً ثامن ــــــ   :الدراسـ

ـــة  تعتمد ــــ   :المطروحة  الإشكالیةعن  الإجابةعلى استخدام المناهج التالیة في الدراســـ

ـــة د على أساس وصف الظاهرة محلوالذي یعتم: المنهج الوصفي التحلیلي - ـــــ  الدراســ

  .وجمع المعلومات عن مختلف جوانبها 

والذي یقوم على أساس تحلیل النصوص القانونیة وتفسیرها بما یخدم : المنهج القانوني -

ــــة موضوع ـــ وسیتم استخدام هذا المنهج في تحلیل النصوص القانونیة وبیان ، الدراســـ

الاتفاقیات الدولیة لمسؤولیة القانونیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي في القانوني ل الأساس

  .الأردنيوالقانون 
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  الثانيالفصل 

  ماهیة الحصانات الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماســي

  

تتطلب مهمة المبعوث الدبلوماسي، ضرورة تمتعه بقسط وافر من الحریة والاستقلال، 

كان وجود هذه الفكرة نتاج تقلید قدیم یقضي هذا و  ،الوجه المطلوب تمكیناً لهُ من أداء مهمته على

بإحاطة المبعوث الدبلوماسي بكل مظاهر الحرمة والرعایة، فكانت روما مثلاً تعاقب كل من یعتد 

على الدبلوماسیین الأجانب، وتكتفي بتسلیم المبعوث المعتدي إلى دولته، لكي یتولى قضاءها 

  .)1(مخلّ مهمة معاقبته عن فعله ال

هانة لكرامتها، بوصفه ممثلاً عنها، كما الأن أي اعتداء یقع علیه یعد اعتداء على أمته و   

أن احترامه ومنحه الحصانات الدبلوماسیة یعد تقدیراً لأمته، ودلیلاً على حسن النوایا المبیتة 

  .)2(لإقامة علاقات ودیة بینها وبین دولته

مباحث رئیسة، إذ سنتناول في الأول، ماهیة  هذا الفصل سیتم تقسیمه إلى خمسوفي   

فسیتم الحدیث عن تكوین البعثات الدبلوماسیــة، أما  نيالدبلوماسیــة، أما المبحث الثا الحصانات

فسیتم التعرف على وظائف البعثات الدبلوماسیــة، كذلك سیتم التعرف على الامتیازات  لثاثال

  .بعار في ال والحصانات للمبعوثین الدبلوماسیین

     

                                                        
 .127م، ص 1963راتب، عائشة ،التنظیم الدبلوماسي والقنصلي، دار النهضة العربیة، مصر، سنة )1(
الفتلاوي، سهیل حسین، الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي في القانون العراقي، مطبعة جامعة )2(

 . 17م، ص 1980بغداد،سنة 
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  الأول المبحث

  الدبلوماسیــة  ماهیة الحصانات

مع بدایة القرن التاسع عشر، بدأ مصطلح الحصانات الدبلوماسیة یأخذ معناه المتعارف   

علیه الآن، والذي یقضي بعدم التعرض لذات المبعوث الدبلوماسي وحمایته من أي اعتداء یوجه 

بعدم جواز القبض على المبعوث الدبلوماسي ، كما یقضي ، أو أي فعل فیه مساس بشخصهإلیه

نما تخطر دولته  ٕ ومحاكمته،متى وقع منه فعل مخل بقانون الدولة المبعوث لدیها أو بسلامتها، وا

  .)1(" بذلك ویطلب إلیها استدعاؤه، ویجوز تكلیفه في الحالات القصوى بمغادرة الإقلیم على الفور 

سیة أهم الركائز الأساسیة للعلاقات الدولیة تشكل الحصانات والامتیازات الدبلوماحیث   

وهذا ما یؤمن . وهي تهدف إلى تأمین الأداء الفعال لوظائف البعثات الدبلوماسیة على أكمل وجه

أهداف الدبلوماسیة القائمة على إدارة الشؤون الخارجیة للأطراف الدولیة وتعزیز علاقاتها على 

  . لدولیینأسس ومبادئ المساواة وحفظ السلم والأمن ا

إن العلاقات الدبلوماسیة، منذ نشوئها ارتكزت على مبادئ وأسس جعلت من الدبلوماسیة   

وشهدت هذه العلاقات أشكالاً متنوعة من الممارسة . أسلوباً ومنهجاً ومهنة ذات وظائف متنوعة

ت وتمحورت جمیعها على قاعدة أساسیة واحدة تقوم على منح الدبلوماسیین حصانات ثتحد

یازات معینة ومحددة، تسمح لهم بتأمین الاتصال والتبادل بین الأمم والشعوب والدول، أي وامت

تأمین العلاقات الخارجیة لهم، مما أدى إلى ارتباط وثیق بین هذه الحصانات والامتیازات وبین 

  .)2(الممارسة الدبلوماسیة 

                                                        
 . 95أبو هیف، علي صادق، مرجع سابق، ص) 1(
العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، القاهرة،  ،البكري، عدنان)2(

 .22مصر، ص 
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رت لهم حصانات لقد عرفت المجتمعات منذ القدم مبدأ تبادل الرسل والمبعوثین وأق  

  . )1(وامتیازات شكلت القواعد الأولى لظهور الممارسة الدبلوماسیة والتعامل بین الدول

حیث حرصت الأمم القدیمة على احترام وتقدیس الممثل الدبلوماسي في إطار المهمة    

ولة إن من یعتدي على سفیر د: " الموكولة إلیه، وقد ورد في مجموعة القوانین الرومانیة على أن 

أجنبیة، یخرق أحكام القانون الدولي ویجب تسلیمه إلى حكومة السفیر وأبناء شعبه للاقتصاص 

  . )2("منه على هذه الإهانة 

أن القانون : " قانوناً ینص على ما یلي ) م1651(وأصدرت حكومة هولندا في عام   

ممثلین الدبلوماسیین م، وحتى قوانین البرابرة، تقضي باحترام وتكریم السفراء والاالدولي الع

ولذلك یحظر على كل إنسان إهانتهم أو . الموفدین من قبل الملوك والأمراء ورؤساء الجمهوریات

التعرض لهم، أو إلحاق الأذى بهم تحت طائلة الحكم علیه بجرم خرق مبادئ القانون الدولي 

  .)3(" والإخلال بالأمن العام 

ة الدبلوماسیة تطورت قواعد الحصانات ومع تطور العلاقات الدولیة وطور الممارس  

  . والامتیازات الدبلوماسیة، وتطورت المفاهیم النظریة التي تبرز منح هذه الحصانات والامتیازات

منح أو إقرار الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة،  روظهرت تاریخیاً ثلاث نظریات تبر    

لأولى نظریة الصفة التمثیلیة ونظریة قد سادت منذ القرن السابع عشر وحتى الحرب العالمیة ا

امتداد الأقالیم ومنذ هذا التاریخ أي منذ العقد الثالث من القرن العشرین بدأت تسیطر نظریة 

جدیدة هي نظریة أو ضرورات الوظیفة التي تبنتها جمیع الاتفاقیات الدبلوماسیة، وابتعدت في 

  . ذات الوقت النظریتین السابقتین
                                                        

 .9، مرجع سابق، ص )2017(بو عزیزي،  رزیقة،  )1(
  .28مرجع سابق، ص). 2006(رحاب شادیة، )2(
 . 23عدنان البكري، مرجع سابق، ص ) 3(
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وهي سادت في المجتمع " عهد الأمان " ت نظریة مفهومدما وجومن ناحیة أخرى، ك

وقد ارتأى الباحث تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین  العربي الإسلامي قبل القرن الخامس عشر،

  : أساسیین وهما

  . الحصانة الدبلوماسیة لغةتعریف : المطلب الأول

  . الحصانة الدبلوماسیة اصطلاحاً تعریف : المطلب الثاني 

  الأولب المطل

ـــةتعریف    لغـة الدبلوماسیة  الحصانـ

الحصانة في اللغة، من حصن المكان حصانة، فهو حصین، والحصن كل مصطلح 

موضع لا یوصل إلى ما في جوفه، وحصنت القریة إذا بنیت حولها، ویقال وتحصن الرجل، إذا 

  .)1(دخل الحصن واحتمى به

  .)2(ا والاحتماء فهي دلیل على الحمایة الحصانة من معنى القوة والمنعة، تنطلق وبهذا

 - إن كلمة حصانة في اللغة الأجنبیة تعود في أصل اشتقاقها لكلمة ذات طابع مالي

وهذا ما عنته الكلمة في القانون الرومانیین إذ إن جذر هذه الكلمة یعني الإعفاء من . ضریبي

  . الأعباء البلدیة ومن دفع الضرائب

لإعفاء من القواعد العامة في مادة القضاء المالیة، وتعني ا" حاصنة "كما تعني كلمة 

الحصانة القضائیة حسب القانون الدولي العام ان الدول لا یمكن ان تخضع ضد إرادتها لقضاء 

  . )3("دولة

     
                                                        

 .119، ص1992، دار صادر، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، )13(العرب، المجلد ابن منظور، لسان) 1(
  . 25، ص 1988، 1التابعي، محمد السفارات في الإسلام، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط ) 2(
   .26التابعي، محمد مرجع سابق، ص )3(
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  الثانيالمطلب 

  ف الحصانة الدبلوماسیة اصطلاحاً تعری

الدبلوماسیة نفسها، إن ظهور مصطلح الحصانة الدبلوماسیة مرتبط بظهور مصطلح   

حیث یسجل لنا التاریخ البشري في جانبه السیاسي تطور العلاقات السلمیة بین الدول من خلال 

   .)1( البعثات واستقبال الرسل والسفراء

إن أول الحصانات الدبلوماسیة التي عرفتها البشریة هي الحصانة الشخصیة أو حصانة   

ا الحصانة الشخصیة، وذهب بعض الباحثین القانونیین الأفراد، وكان إذا ذكرت الحصانة قصد به

إلى حد اعتبار الحصانة الدبلوماسیة جزءاً من القانون الطبیعي، إلا أن آراء هؤلاء الباحثین 

تضاربت في تفسیر الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسیة، إن الحصانة الدبلوماسیة تتناول أولاً 

  . )2(هذات المبعوث وثانیاً مسكنه وأموال

: الحصانة الدبلوماسیة من خلال شخص المبعوث إذ قالت فینا  ولقد عرفت اتفاقیة  

حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة ولا یجوز إخضاعه لأیة صورة من صور القبض "

والاعتقال، ویجب على الدولة المعتمد لدیها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جمیع التدابیر 

  ". أي اعتداء على شخصه أو حریته أو كرامته المناسبة لمنع 

إعفاء بعض الأشخاص أو الهیئات من : " والقاموس السیاسي یعرف الحصانة بأنها   

ولایة القضاء في الدولة التي یعتمدون بها رؤساء الدول الأجنبیـة وممثلیهم السیاسیین كما یشمل 

  ". المعترف بها في نطاق عضویتها میةهذا الاستثناء الهیئات الدولیة أو المنظمات الإقلی

                                                        
، وكذلك 95م، ص1975سنة القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف بالإسكندریة، " علي صادق  أبوهیف،)1(

، مطابع الفرزدق التجاریة،الریاض،السعودیة،سنة "ماضیها وحاضرها ومستقبلها" بركات، جمال، الدبلوماسیة، 
 .17م، ص 1985

  . 12أبو هیف، علي مرجع سابق، ص )2(
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ویأتي هذا التعریف بالنظر إلى كونه یضع لحصانة في إطار قضائي عوض ان یركز   

  . على بعدها الشخصي، وهو اتجاه ذهب إلیه أیضاً بعض الباحثین المعاصرین

وذهب رأي آخر إلى أن الحصانـة الشخصیة تعني حق المبعوث في حمایة زائدة من   

المستقبلة ضد أي اعتداء یتعرض له سواء من مواطني الدولة أو من الأجانب جانب الدولة 

  .وذلك من خلال تشریع خاص ووسائل خاصة

: " ومن التعریفات الحدیثة التي تعد مهمة جداً تعریف كلاي إذ یعرف الحصانة بأنها   

ن ولي الدول الأجنبیة مؤ مبدأ من مبادئ القانون الدولي الذي یعفى بموجبه بعض مس

لى حدٍ  ٕ الخضوع لأحكام المحاكم المحلیة وغیرها من السلطات بالنسبة لنشاطاتهم الرسمیة، وا

  : )1(والحصانـة بمفهومها العام لها جانبان  ،"كبیر فیما یتعلق بنشاطاتهم الشخصیة 

حق یمنح لشخص المبعوث أو سفارته لیحول دون ممارسة الدولة المضیفة أي اعتداء   - 1

إذ یقوم على عدم ممارسة الدولة " الحق السلبي " یطلق علیه علیها، وهذا الحق 

 . المضیفة سلطاتها القضائیة أو المالیة على المبعوثین الدبلوماسیین

رة قانوناً على من اعتدى على المبعوثین الدبلوماسیین أو ر یتمثل في توقیع العقوبات المق - 2

 ".الحق الإیجابي "على السفارة، وهذا الحق یسمى 

الحصانة الدبلوماسیة تتمثل في حق الدول المستضیفة بحمایة بأن  یرى الباحث وبهذا

  .المبعوث وذلك من خلال تشریع خاص وطني ودولي

  

                                                        
  . 13التابعي، محمد مرجع سابق، ص )1(
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  المطلب الثالث

  أنواع الحصانات الدبلوماسیة

تتضمن الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي، إعفاء هذا الأخیر من الخضوع لقضاء 

لمدني والجزائي، كما تتضمن إعفاءه من الخضوع لقضائها الإداري، الدولة المستقبلة بشقیه ا

ومن خلال هذا المطلب سیتم ، ل أمام المحكمة للإدلاء بالشهادةبالإضافة إلى إعفائه من المثو 

تقسیمه إلى أربع فروع، سیتناول الأول الحصانة الشخصیة، والثاني الحصانة القضائیة المدنیة، 

ة الإداریة، كما سیتم التعرض للحصانة القضائیة الجزائیة من خلال والثالث یتمثل في الحصان

  .الفرع الرابع

  الفرع الأول

 الحصانة الشخصیة

ذات المبعوث الدبلوماسي ( أنعلى ، )1961(لعام فینا  من اتفاقیة )29(المادة نصت 

دول وأن وهذا تأكید بشكل مباشر لما هو معمول به في إطار العلاقات بین ال). الخ....مصانة

مراعاة هذا المبدأ من جانب الدولة المضیفة یفرض علیها واجباً یتمثل في شقین أساسیین تتمثل 

  : في الآتي

بأیة صورة من الصور،  المبعوث أن تحرص من ناحیتها على عدم المساس بحرمة: أولاً 

إخلال لمركزه وتجنب أي فعل أو تصرف یكون فیه  فیتعین علیها معاملته بالاحترام الواجب

أو امتهان لكرامته أو ازدراء لشخصه أو تقیید لحریته، وخاصة القبض  بمكانته أو مس بسمعته

  .)1(علیه أو حجزه لأي من الأسباب أو أخذه كرهینة

                                                        
 101، ص1980في العراق،  الفتلاوي، سهیل، الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي)1(
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ضد أي اعتداء یمكن ان یوجه إلیه من الغیر،  فإن الحمایة اللازمة: أما المنحى الثاني

تحقیقاً لذلك ان تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع  ولها أو أي فعل فیه مساس بذاته أو بصفته،

وعلى  وقوع مثل هذه الأفعال، ومن بین تلك الوسائل تعیین حرس خاص له عند الاقتضاء،

الدولة المضیفة ان تتخذ ما یلزم من إجراءات لمعاقبة السمؤولین والتعویض عن الضرر الذي 

  .یكون قد حدث

بلوماسي ولو لم یتمسك بها فإنها تحمیه بالرغم الد حرمة ذات المبعوث وكذلك مراعاة

فهي مقررة لصالح دولته ضماناً لاستقلاله في أداء مهمته المكلف بها من قبلها أكثر منها  منه،

نما ٕ هي حق  لصالحه الخاص، لذا فهو لا یملك التنازل عنها لأنها لیست حقاً شخصیاً له، وا

، لأن في صیانة حرمته الذاتیة احتراماً لاستقال متصل بصفته التمثیلیة ومن واجبه ان یتمسك به

ذا ما وقع اعتداء على المبعوث الدبلوماسي علیه ان یبلغ ذلك إلى  یمثلها، الدولة التي وهیبة ٕ وا

حكومة الدولة المضیفة والتي یقع على عاتقها إجراء اللازم لأجل تحقیق شكواه، ومجازاة 

ذا أ ٕ غفلت حكومة الدولة المضیفة شكوى المبعوث، أو لم المعتدي، وتقدیم الترضیة المناسبة، وا

یجوز له ان یخطر دولته بذلك ویطلب تعلیماتها في هذا  تقدم الترضیة التي تفرضها الظروف،

وذلك على  كما له ان یطلب من حكومة الدولة المعتمد لدیها تمكینه من مغادرة إقلیمها الشأن،

یسيء إلى علاقة الدولة المضیفة مع الدولة سبیل الاحتجاج، كما أن مثل هذا الإغفال قد 

  . )1(الدبلوماسیة كخطوة سابقة لقطع العلاقات المعتمدة، وربما یؤدي إلى المعاملة بالمثل،

والترضیة التي یتعین على الدولة التي اعتدي فیها على المبعوث الدبلوماسي أن تقدمها 

یر رسمي للحادث، وقد یقتضي الأمر تختلف من حالة إلى أخرى تبعاً للظروف، فقد یكتفي بتفس

                                                        
 .102الدكتور سهیل الفتلاوي، مرجع سابق، ص)1(
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إبدءا الأسف أو تقدیم اعتذارات، وفي حالة ما إذا كان هناك ضرر مادي یكون الاعتذار 

  .مصحوباً بأداء التعویض المناسب

إلى حدٍ كبیر  كما أنه إذا لم تكن للمبعوثین الدبلوماسیین هذه الحرمة الخاصة لأصبحوا

لتأثرت تصرفاتهم نتیجة ذلك في غیر صالح المهام المعهود تحت رحمة الدولة الموفدین لدیها، و 

بها إلیهم، فالمبعوث الدبلوماسي یكون ولا شك شدید التحرج في أداء مهمته بما یتطلبه من وقار 

  .)1(المعتمد لدیها وحریة وطمأنینة، لو أنه كان یخضع بصورة ما لحكومة الدولة

أنه یمثل رئیس  الدبلوماسي متعددة منها،كما وأن الأسباب التي تدعو إلى حرمة الممثل 

تعد علیه یكون بمثابة تعد على رئیس دولته، وكل عمل یمس حرمته یعتبر إهانة للبلد  دولته وكل

الدبلوماسي معناه التعهد بحمایته وتأمین ضمان له،  الممثل الذي یمثله، أضف إلى ذلك أن قبول

نزال العقوبة على كل معتدي، وهو یملك  الدولة مسؤول عن تأمین حمایة كل فرد، وأن رئیس ٕ وا

 هذا الحق في حالة الاعتداء على العادي ولا یملك حق العفو عن المعتدي على الشخص

المبعوث الدبلوماسي إلا برضاء هذا المبعوث، وبهذا فإن هذه الحصانة تعتبر میزة تضع الممثل 

نة تفوق مجرد الحمایة العادیة التي الحصا وأن هذه عن كل اعتداء أو محاكمة، الدبلوماسي بعیداً 

  .)2(تمنحها كل دولة لأي شخص یعیش في سلام على أرضها

 كما وأن حرمة الممثل الدبلوماسي منیعة لا تنتهك وشخصیة والحرمة الدبلوماسیة تعني

القدر الكبیر من الحمایة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي بموجب التشریع الجنائي أكثر مما 

بها الأجانب العادیون، والقانون الدولي یرغم كل دولة على الإعلان والتأكید على الحرمة  یتمتع

                                                        
 .158الدكتور علي الشامي، المرجع السابق، ص ) 1(
 159أبو هیف، علي، المرجع السابق، ص )2(
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الشخصیة تعتبر من الامتیازات الدائمة  الشخصیة للدبلوماسي وبالتالي حمایته، والحصانة

  .)1(المستمرة التي یتمتع بها الدبلوماسي، ولا یتوقف منحها على عمل یقوم به أو یصدر منه

رى الباحث بأن الحریة الشخصیة للدبلوماسي مصانة من أي انتهاك، وهذا ما وبهذا ی

  .أكدته الكثیر من التشریعات الجزائیة الوطنیة

  الثانيالفرع 

ــة   الحصانة القضائیة المدنی

یتمتع الممثل  "م، على ما یلي 1961من اتفاقیة فینا لعام ) 31(نصت المادة   

الدولة المعتمد لدیها، ویتمتع أیضا بالحصانة بجنائیة الحصانة القضائیة الفي الدبلوماسي 

  ...".، وكذلك فیما یتعلق بقضائها المدني،...القضائیة المدنیة والإداریة

ونلمس من خلال النص،عدم جواز مقاضاة المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم الدولة   

الدیون المستحقة علیه، لأن المعتمدة، عن دین أو قیامها بمنعه من مغادرة البلاد لحین إیفائه ب

  .من شأن ذلك المساس بحریة المبعوث، فضلاً عن أن ذلك یشكل انتهاكاً لحرمته وكرامته

، كما هو الشأن بالنسبة للحصانة من القضاء )2(على أن هذه القاعدة لیست مطلقة هنا  

التي تخرج الجزائي، إذ ینبغي التفریق بین التصرفات الرسمیة للمبعوث، وتصرفاته الخاصة، 

م، على الحصر 1961بدورها من نطاق الحصانة المدنیة وباستثناءات أوردتها اتفاقیة فینا لسنة 

  : .إلا في الحالات التالیة : ".. بقولها ) 31(في المادة 

الدعاوي العینیة العقاریة المتعلقة بالأموال العقاریة الخاصة الكائنة في إقلیم الدولة المعتمد -أ

  . تكن حیازته لها بالنیابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة لدیها، ما لم

                                                        
 .104الفتلاوي، سهیل، مرجع سابق، ص)1(
 .369، ص 1973فوق العادة، سموحي، الدبلوماسیة الحدیثة، دار الیقظة العربیة، سنة ) 2(
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الدعاوى المتعلقة بشؤون الإرث والتركات والتي یدخل فیها بوصفه منفذاً أو مدیراً أو وریثاً أو - ب

  .موصى له، وذلك بالأصالة عن نفسه، لا بالنیابة عن الدولة المعتمدة

مهني أو تجاري، بممارسة في الدولة المعتمد لدیها خارج وظائفه  الدعاوى المتعلقة بأي نشاط-ج

  ...".الرسمیة

من نفس الاتفاقیة استثناء یتعلق بالدعاوى ) 3/ف- 32(هذا وقد أضافت المادة 

لا یحق للمبعوث الدبلوماسي أو للشخص المتمتع بالحصانة : ".... الاعتراضیة بقولها 

أیة دعوى، الاحتجاج بالحصانة القضائیة بالنسبة إلى أي  ان أقام) 37(القضائیة، بموجب المادة 

  .)1(" طلب عارض یتصل مباشرة بالطلب الأصلي

یتمتع الممثل الدبلوماسي وبهذا یرى الباحث بأن التشریعات الوطنیة سارت على هدي ما 

  .الدولة المعتمد لدیهابالحصانة القضائیة الجنائیة في 

  الفرع الثالث

ــة   الحصانة الإداری

، وكذلك فیما یتعلق " ...، على أنه 1961من اتفاقیة فینا لسنة ) 31(نصت المادة

  .." .بقضائها المدني والإداري

وتعد المخالفات المتعلقة بخرق أنظمة وتعلیمات المرور، من أبرز المخالفات المتعلقة   

للأضرار الناجمة بالأنظمة والتعلیمات التي تصدرها الدولة بغیة تنظیم شؤونها الیومیة، نظراً 

  .عنها، كالمساس بأرواح الأفراد، والإخلال بالنظام العام والسلامة العامة للدولة

تتخذ بعضاً من الإجراءات حیال هذا النوع من المخالفات بما یضمن  أنوتستطیع الدول   

جیه لها احترام الأنظمة والتعلیمات التي تصدرها بهذا الشأن، فنجد بعض الدول مثلاً تكتفي بتو 

                                                        
 .369فوق العادة، سموحي، مرجع سابق، ص ) 1(
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مذكرات إلى رؤساء البعثة المعتمدین لدیها، تطالبهم فیها بضرورة احترام تعلیمات المرور فیها، 

على السیارات، كضمان للأفراد من جراء الإضرار التي قد ) التأمین الإلزامي(وتذهب إلى فرض 

ه تلحق بهم جراء حوادث المرور، وقد وصل الأمر إلى إبعاد الموظف الدبلوماسي عند تعمد

  . )1(تكرار المخالفات، بعد توجیه طلب بذلك إلى سفارته

هذا وتُعدّ الولایات المتحدة من أكثر البلدان تشدداً في هذا الموضوع، بل إن الأمر قد بلغ 

حد التصویت من طرف لجنة مشتركة مكونة من مجلس النواب الأمریكي، ومجلس الشیوخ، في 

حقة من جراء مخالفات المرور من قیمة المساعدات م، على اقتراح المبالغ المست1993سبتمبر 

  .)2(التي تقدم إلى تلك الدول، التي یتجاهل دبلوماسیوها دفع غرامات ووقوفهم غیر القانوني

ومهما یكن، فإن مسؤولیة المبعوث الدبلوماسي في دعاوى الضرر الناشئة من حوادث 

لمادي الذي قد یقدم في صورة هدایا المرور، تبقى مسؤولیة مدنیة، لا تتجاوز حدود التعویض ا

من دار السفارة، دون أن یشمل ذلك الدعاوى الجزائیة التي یحتفظ الدبلوماسي بحصانته ضد 

  .)3(إجراءاتها

على ما یلي  1961من اتفاقیة فینا لسنة ) 2/ف/31(نصت المادة : بالنسبة للإدلاء بالشهادة-و

  " .داء الشهادة یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من أ: " 

ونفهم من ذلك أن قاضي التحقیق لا یملك سلطة استدعاء الدبلوماسي لتدوین شهادته،   

فیما عدا مسألة توجیهه إلى مقر السفارة بعد الحصول على موافقة حكومة الممثل بناء على طلب 

  .)4(مقدم من قبل النائب العام عن طریق وزارة الخارجیة لدولته

                                                        
 .168، ص 1986حسن، غازي، الوجیز في الدبلوماسیة المعاصرة، السنة )1(
  . www.lawjo.netشبكة قانوني الأردني، الحصانة الدبلوماسیة، الموقع الإلكتروني  )2(
 .350الفتلاوي، سهیل حسین، المرجع السابق، ص) 3(
  . 45،، ص 1978الدین، النظم الدبلوماسیة، الهیئة المصریة للتألیف، القاهرة، مصر، فودة، عز ) 4(



27 
 

 

إلى أنه إذا كان من حق المبعوث الدبلوماسي رفض المثول أمام وتجدر الإشارة هنا 

المحاكم الوطنیة للدولة المستقبلة، فإن ذلك لا یبرر تعسفه في استعمال هذا الحق والامتناع عن 

ظهار العدالة،  ٕ الإدلاء بشهادته، خاصة إذا كان من شأن ذلك ان یؤدي إلى إحقاق الحق وا

  .)1(تدعائه للإدلاء بشهادته، حتى ولو رفضت ذلك دولتهوالواقع العملي أثبت إمكانیة اس

الباحث بأن الدبلوماسي له حریة المثول أمام المحاكم الوطنیة، لما له من  وبهذا یرى

  .الكثیر من الامتیازات الناتجة عن طبیعة عمله الدبلوماسي

                                                        
 .302فوق العادة، أسموحي، المرجع السابق، ص ) 1(
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  الرابعالفرع 

ــة   الحصانة القضائیة الجزائی

  

یتمتع المبعوث الدبلوماسي " م، على أنه 1961ینا لسنة من اتفاقیة ف) 31(نصت المادة 

  .)1("بالحصانة القضائیة فیما یتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لدیها

إذ أنها لا  أصناف الحصانة القضائیة، الجزائیة القضائیة أحد أهم هذا وتعتبر الحصانة

ذلك لتشمل الحمایة الشخصیة تتعدى إلى  التقاضي فقط، بل تركز بشكل أساسي على إجراءات

  .)2( )والقبض التحقیق والحجز والتفتیش( من كثیر من الإجراءات مثل

ویلاحظ من خلال النص، عدم جواز إخضاع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجزائي   

للدولة المستقبلة، مهما بلغت شدة الجرم، الذي یستوي أن یكون جنایة أو جنحة أو مخالفة، أو 

رائم العادیة أو السیاسیة، كما یستوي أن یكون الفعل المخل قد تم بصفة المبعوث كان من الج

، وسنتعرض لهذا الجانب بمزید من التفصیل عند دخولنا في )3(الرسمیة أو بصفته الخاصة

 ، هذا وسیتم تفصیل هذهیة الذي یمثل جوهرها ما نبحث فیهموضوع الحصانـة القضائیة الجزائ

  .بحث الثاني من الفصل الثالث من هذه الدراسةالحصانة من خلال الم

 

                                                        
م الدبلوماسیة، صحیفة دنیا الرأي منشورة على الموقع و مفه )2018(عبد اللطیف، خالد،)1(

   www.pulpit.alwatnvoic.com:الإلكتروني
الحصانة القضائیة الجزائیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة العربي بن ) 2010(یة، زبیري، مار )2(

 .3ص مهیدي، الجزائر،
 .224الفتلاوي،سهیل حسین، المرجع السابق، ص)3(
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  نيالثا المبحث

  تكوین البعثات الدبلوماسیــة

  

جراء المفاوضات بین الدول كما أنها باتت فناً في العمل إالدبلوماسیة هي فن وممارسة 

علاقات منظمة بین الدول، إنها الأساس  أنهافي المجتمع  الأشخاصوالممارسة والاتصالات بین 

  .ي یرتكز علیه فن الحكم، فن إدارة شؤون الدولة وفن تنفیذ سیاسة الدولة الخارجیةالذ

كما أن الدبلوماسیة إذا ما مورست على مستوى رؤساء الحكومات او على مستوى ممثلیهم 

  .)1( السفراء فهي تبعث الامل عند هؤلاء الجادین من أجل بناء نظام دولي عادل

  : على النحو الآتي الب ویمكن إجمالهاثلاث مطهذا المبحث ب سنتناول 

  عدد أعضاء البعثة: المطلب الأول

  تقسیم البعثات الدبلوماسیة: المطلب الثاني

  تشكیل البعثات الدبلوماسیة: المطلب الثالث

    

  عدد أعضاء البعثة: المطلب الأول

لدبلوماسیة، ولكن للعلاقات الدبلوماسیة أي تحدید لعدد أفراد البعثة انا یفی لا یوجد في اتفاقیة

لغایات تقلیص عدد أفراد البعثات والتي إذا زاد عددها عن اللازم فقد ترفع من أعباء الدولة 

بوجوب عدم تجاوز عدد الأعضاء عن الحد الطبیعي فینا  المستقبلة فقد جاءت إشارة في اتفاقیة

  )2(.أو المنطقي

                                                        
  .64حبیب، معن، الحصانات الخاصة لمقر البعثة الدبلوماسیة، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، ص)1(
  .25ص-1998- عمان- المعهد الدبلوماسي الأردني- الدبلوماسیة الثنائیةالجندي، غسان، )2(
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بلوماسیة بحیث لا تتجاوز الحد یوجد عدة أسباب تدفع باتجاه تحدید عدد أفراد البعثة الد

  :)1( المعقول والمقبول نذكر منها الآتي 

ضرورة تطبیق مبدأ المساواة ومبدأ المعاملة بالمثل وذلك بسبب الاختلاف الذي قد  - 1

یحدث بسبب تفاوت القدرات المادیة بین الدول مما یجعل بعضها غیر قادر على مجاراة 

 .اواة في السیادةالآخرین مما یؤثر سلباً على فكرة المس

ارتباط مسألة الأعداد الكبیرة من طواقم البعثات الدبلوماسیة على مدى الزمن ولكثرة  - 2

 .التجارب السابقة بشبهة أغراض التجسس والتآمر

ً فعلت  الباحث بأن اتفاقیة فیینا قامت بتحدید وبهذا یرى عددّ أفراد البعثة الدبلوماسیة، وحسن

  .مساس في حریة الدولة المستضیفةبذلك لما له من الكثیر من ال

  

ــتقسیم البعثات الدبلوماسی: المطلب الثاني ــــــ   :ةــ

لقد كان من الضروري إجراء تقسیم لمرتبات المبعوثین الدبلوماسیین بهدف حل المشاكل 

التي قد تثور بسبب معاملات الصدارة والمراسم بین وزارات الخارجیة للدول والتي قد تؤدي 

وتبعه بروتوكول إكس لا شابیل  1815عام فینا  علاقات بینها، وقد جاء مؤتمرإلى توتر ال

لیحل هذه المسألة ویبین اختصاصات السفراء وامتیازاتهم ویوضح درجات رجال  1818عام 

  : .)2السلك الدبلوماسي و هم أربع درجات هي

  .السفراء وسفراء البابا - 1

                                                        
: المنشور  على الموقع الإلكتروني ، 1961اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ) 1(
)http://www.moj.gov.jo/EchoBusV3.0/( ، 26دي، غسان، مرجع سابق، الجن : وكذلك ینظر إلى.  
العطار، محمد، أدب اللباقة في حیاة الدبلوماسیة، معهد الدراسات الدبلوماسیة، الطبعة الرابعة، القاهرة، )2(

  .55، ص 1988مصر، 
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 .الوزراء المفوضون والمبعوثون فوق العادة - 2

 .راء المقیمونالوز  - 3

 .القائمون بالأعمال - 4

وهذا الترتیب الذي سبق ذكره یحكم مراسم الصدارة أما بالنسبة للأسبقیة فیحكمها أسبقیة 

لتضفي تعدیلاً بسیطاً على  1961لعام فینا  تقدیم أوراق الاعتماد، وجاءت معاهدة

رجات وذلك بإلغاء المعاهدتین السابقتین وذلك بتقسیم رجال السلك الدبلوماسي إلى ثلاثة د

  :)1(على النحو التالي درجة الوزراء المقیمین وجاءت تلك الدرجات

السفراء و مندوبو البابا المعتمدون لدى رؤساء الدول وكذلك رؤساء البعثات الآخرین من أصحاب  - 1

نفس الدرجة ویتم اعتماد كل من هؤلاء من رئیس الدولة المستقبلة ویطلق على البعثة الدبلوماسیة 

 .تي یرأسها سفیر اسم سفارةال

المبعوثون والوزراء المفوضون و مندوبو البابا المعتمدون لدى رؤساء الحكومات وتسمى البعثة  - 2

  .التي یرأسها أحد هؤلاء مفوضیة

 .القائمون بالأعمال المعتمدون لدى وزارات الخارجیة أي من قبل وزیر الخارجیة - 3

  .)2(لا یفرق إطلاقاً بین رؤساء البعثات بسبب مراتبهم وفیما عدا ما یتصل بشؤون الصدارة والمراسم 

إن أهمیة هذا الترتیب تكمن في حق السفراء والوزراء المفوضین في التقدم والصدارة ولیس من 

حیث الاختصاص والعمل، إلا أن هناك فرق جوهري یمیز السفراء والوزراء المفوضین عن القائمین 

یرجع لكون السفراء والوزراء المفوضین الممثلین لرئیس الدولة بالأعمال من حیث الوصف، وذلك مرده 

من  )13(بعكس القائمین بالأعمال حیث أنهم لا یتمتعون بهذا الوصف، بالإضافة إلى أن المادة 
                                                        

  .50، ص 1996، 1أبو عید، خلیل، العلاقات الدولیة في الإسلام، منشورات جامعة القدس المفتوحة، ط ) 1(
انصباریني، غاز )  2( ّ م ، 2002دار الثقافة للنشر والتوزیع، : ي حسن، الدبلوماسیة المعاصرة، دراسة قانونیة، عّ

  .95ص
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نصت على أن تقدیم رئیس البعثة لأوراق اعتماده أو صورة عنها لوزارة  )1961(لعام ینا یف اتفاقیة

ستقبلة یسمح له القیام بمهامه وذلك حسب ما یجري العمل به لدى الدولة الخارجیة في الدولة الم

  )1(.المستقبلة ولكن اشترطت مراعاة اتباع إجراء موحد فیها بین الدول

رئیس البعثة لأوراق اعتماده یخضع للكثیر من الإجراءات  وبهذا یرى الباحث بأن تقدیم

  .لكي یتم تسهیل عمله في الدولة المستضیفة القیام باتباعها والبروتوكولات الرسمیة التي یجب

  المطلب الثالث

 تشكیل البعثات الدبلوماسیة

ویمكن تقسیم هذا المطلب على شكل فرعین، یتمثل الأول في رئیس البعثة الدبلوماسیة، 

  .في طاقم البعثة الدبلوماسیة والثاني یتمثل

  الفرع الأول

  رئیس البعثة الدبلوماسیة

ن جمیع أفراد البعثة الدبلوماسیة وهو الممثل الأول لدولته لدى وهو الشخص المسؤول ع

ومن حیث الإجراءات فیجب على الدولة . الدولة المضیفة ویكون برتبة سفیر أو وزیر مفوض

المرسلة أن تتأكد من موافقة الدولة المستقبلة على الشخص المقترح كرئیس للبعثة قبل إیفاده 

بدون إبداء الأسباب، ویمكن للدولة المرسلة اعتماد رئیس وللدولة المستقبلة رفض اعتماده 

بعثة لدى عدة دول بالإضافة لإنشاء بعثات دبلوماسیة یرأسها قائم بالأعمال بالنیابة في 

  .)2(الدول التي لا یقیم فیها رئیس البعثة إقامة دائمة بشرط موافقة الدولة المستقبلة

                                                        
  .96صباریني، غازي، المرجع السابق ص)  1(
صالح، لنا، مسؤولیة أعضاء البعثات الدبلوماسیة عن الأعمال الإداریة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، ) 2(

  .51ص
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  الفرع الثاني

  طاقم البعثة الدبلوماسیة

لدولتهم  مجموعة من الموظفین الذین یعملون في البعثة الدبلوماسیة ویعملون كممثلین هم

  :وتحت إمرة رئیس البعثة وهم 

الموظفون الدبلوماسیون وهم المعاونون والمساعدون الذین یعملون بشكل مباشر مع  - 1

 .رئیس البعثة وتحت إمرته وهم من رتبة مستشار إلى سكرتیر أول وثاني إلى ملحق

مبعوثون الإداریون والفنیون وهم الموظفون العاملون في المجالات الفنیة والإداریة ال - 2

 .والسكرتاریا والطباعة والحسابات

مستخدمو البعثة وهم الموظفون المسؤولون عن أعمال الحراسة والصیانة والخدمات  - 3

 .المختلفة لمقر البعثة

 )1(.ة لرئیس البعثة وأعضائهاالخدم الخصوصیون وهم الخدم القائمون بالأعمال المنزلی - 4

إن القاعد العامة هي أن یكون موظفو البعثة الدبلوماسیة من أصحاب جنسیة الدولة 

المرسلة أو الدولة التي أوفدتهم، بالإضافة لعدم جواز تعیین موظفین من حملة جنسیة الدولة 

مضیفة على أي فرد المستقبلة إلا بموافقتها بالإضافة لاشتراط الحصول على موافقة الدولة ال

  )2(.من أفراد البعثة أو رئیسها

ــراكهم بالعمـــل بالســــفارة  الســـفارة وبهـــذا یـــرى الباحـــث بـــأن مقســـمة لمجموعـــة مـــن طـــاقم یـــتم إشـ

  .هو مسؤول عن المهام التي یقومون بالإضافة إلى رئیس البعثة والذي

                                                        
  .السابقالمرجع - غازي-صباریني)  1(
- مطبعة جامعة عین شمس-دراسة تحلیلیة- عبد العزیز، سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة)  2(

  .175ص- 1974
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  ثالثال المبحث 

  البعثات الدبلوماسیــة 

الدبلوماسیة ماهیة الوظائف التي تناط بالبعثات الدبلوماسیة للعلاقات فینا  بینت اتفاقیة

وحددتها بنوعین من الوظائف وهي الوظائف العادیة والوظائف الاستثنائیة، ووردت الوظائف 

 ومن أجل شرحالعادیة فیها بالمادة الثالثة أما الوظائف الاستثنائیة ففي المادة الخامسة والأربعین، 

  :أساسیین وهي على النحو الآتي ا المبحث إلى مطلبینهذسنتناول هذه الوظائف 

  الوظائف العادیة: المطلب الأول

  الوظائف الاستثنائیة: المطلب الثاني

  المطلب الأول

  الوظائف العادیــة 

  :وهي المهمات الاعتیادیة المطلوبة من أفراد البعثات الدبلوماسیة وهي 

هذه الوظیفة تعتبر من أهم الوظائف ومن  :تمثیل الدولة الموفدة لدى الدولة المستقبلة  - 1

الغایات الأساسیة لوجود المبعوث الدبلوماسي وتكمن في تمثیل البلاد لدى الدولة المضیفة 

ولعب دور الوسیط بین دولته والدولة المضیفة وبنفس الوقت التعبیر عن رغبات دولته و 

ین الدولتین، هذا بالإضافة إلى مواقفها في الأمور التي تثار لدى الدولة المضیفة أو فیما ب

هذه الواجبات توضح لنا . تبادل القرارات والتصریحات الكتابیة والشفویة فیما بین الدولتین

سبب إسباغ وصف الممثل على المبعوث الدبلوماسي لكونه عنوان لدولته ومرآة عاكسة 

الرسمیة وهو عامل  لمواقفها واحترامها وهو الحاضر الدائم عنها في المناسبات والاحتفالات

 .)1(البناء والتواصل فیما بین دولته والدولة المضیفة

                                                        
  .175السرحان، عبد العزیز، المرجع السابق، ص)  1(
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بما أن المبعوث الدبلوماسي هو ممثل دولته لدى الدولة المستقبلة، فإن هناك  :التفاوض  - 2

دوراً رئیسیاً مناطاً به ألا وهو التفاوض باسم دولته مع حكومة الدولة المضیفة، ویشمل 

ند عقد الاتفاقیات وحل المنازعات فیما بین الدولتین وأیضاً ذلك الحاجة إلى التفاوض ع

التباحث مع مسؤولي الدولة بكافة مواقعهم في الأمور والمصالح المشتركة أو في وضع 

الدولتین في مواجهة القضایا الدولیة، ولكن یجب الإشارة إلى أن هذه الوظیفة قد 

ل والمسؤولین الكبار التنقل تضاءلت وقل حجمها حیث أصبح من المتاح لرؤساء الدو 

 .1بسهولة والتباحث والتفاوض مع بعضهم بسلاسة أكثر ودون أي معوقات

المبعوث  نظراً لكون :حمایة المصالح الخاصة بدولته ورعایاها في الدولة المستقبلة  - 3

الدبلوماسي ممثلاً لدولته في الدولة المستقبلة، فإن وجوده هناك مسخر لخدمة مصالح 

نیها في تلك الدولة، وبرأیي الشخصي فإن هذا الواجب هو أهم واجبات بلده ومواط

المبعوث الدبلوماسي وذلك لأن المواطنین المغتربین بأمس الحاجة لمن یقدم لهم الرعایة 

والحمایة عند وجودهم خارج دولتهم، ومن یقوم بهذا الدور البارز والمهم غیر ذلك 

 .المبعوث

ها تقدیم المساعدات المادیة والمعنویة والحمایة ویشمل هذا الواجب عدة أمور من

والمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي قد تلحق برعایا الدولة المرسلة من خلال الطرق 

  .والمنافذ القانونیة أمام مؤسسات الدولة المضیفة

ما  أحد الأدوار التي یلعبها المبعوث الدبلوماسي لدى الدولة المضیفة هو مراقبة :المراقبة - 4

یجري في تلك الدولة عن كثب و ذلك فیما یتعلق بالأمور السیاسیة والاقتصادیة 

والاجتماعیة وغیرها، ویقوم بإعداد تقاریر عن صورة الأوضاع التي وجدها أمامه مبدیاً 

                                                        
  .117المرجع السابق ص- غازي-صباریني)  1(



36 
 

 

في ذلك الإطار رأیه الشخصي فیها مع مراعاة الدقة في صحة هذه المعلومات لما لها 

إلا أن هناك حدوداً لا یجوز أن یتعداها ذلك المبعوث بحیث  .من أهمیة بالنسبة لدولته

تبقى هذه الأعمال بعیدة بوصفها وتفاصیلها عن أعمال التجسس، فلا یجوز له إجراء 

أي بحث وتحریات بصورة سریة وغیر شرعیة بل إذا أراد جمع أي معلومات فیجب أن 

اخلیة للبلد المضیف، یتم ذلك بصورة علنیة وبدون أي تدخل من قبله بالشؤون الد

وبعكس ذلك فإن هذا المبعوث یعتبر خارجاً عن إطار العمل الدبلوماسي المشروع بل 

قد تعد من قبیل الأعمال التجسسیة والتي قد تؤدي لطرد هذا المبعوث باعتباره شخصاً 

  .غیر مرغوب فیه

  .الدولة المضیفةتنمیة العلاقات الودیة في جمیع المجالات وتوطیدها بین دولة المبعوث و - 5

وهذه أبرز  المهام تجمع ما بین المراقبة وحمایة المصالح والتفاوض، وبهذا یرى الباحث بأن

  .المهام المتعلقة بالوظائف العادیة للبعثات الدبلوماسیة

  المطلب الثاني

  الوظائف الاستثنائیة

نا یفی بعین من اتفاقیةإذا قمنا بالإطلاع على المادة الخامسة والأربعین والمادة السادسة والأر 

للعلاقات الدبلوماسیة نجد أن هنالك وظائف استثنائیة تنصب في مجال رعایة مصالح دولة ثالثة 

قطعت علاقاتها الدبلوماسیة مع الدولة المعتمدة لدیها، ففي المادة الخامسة والأربعین یتضح لنا 

ة مباني ومقرات دولة قطعت أنه یمكن لدولة كطرف ثالث ومقبول لدى الدولتین أن تقوم برعای

علاقاتها مع الدولة المعتمدة لدیها، أو الدفاع عن مصالح أو مواطني تلك الدولة وذلك حسب 

نص المادة السادسة والأربعین، ومثال ذلك یتجلى في مسألة قطع العلاقات الدبلوماسیة التي 
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رعایة مصالح بریطانیا  بین بریطانیا ولیبیا، حیث وافقت إیطالیا على 1984نیسان  22حدث في 

  )1(.لدى لیبیا وبالمقابل وافقت السعودیة على رعایة مصالح لیبیا لدى بریطانیا

  

المهام الاستثنائیة تكون متكاتفة ما بین بعثات ومصالح دول أخرى،  وبهذا یرى الباحث بأن

  .تقوم بها البعثات الدبلوماسیة
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   رابعالمبحث ال

  الدبلوماسیین  الامتیازات والحصانات للمبعوثین

  

في  والمبادئ الأحكامتعتمد الدبلوماسیة على القانون الدولي الذي هو مجموعة من 

وان كل حكم او . صیغة مندمجة متكاملة مقبولة على العموم كرابط ملزم للعلاقات بین الدول

واضحا یكون هذا القبول  أنقانون حظي بالقبول الدولي العام یعتبر ملزما ساري المفعول، ویمكن 

كما أن هناك عدة  .صریحا بموجب معاهدة او انه معمول به عن طریق الممارسة او التقید به

ومن أجل إبراز هذه الامتیازات ارتأیت ، امتیازات یتمتع بها المبعوثین الدبلوماسیین والقنصلیین

  :تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین أساسیین وهي على النحو الآتي 

  الشخصیة للمبعوث الدبلوماسي الحرمة: المطلب الأول

  حریة التنقل : المطلب الثاني  

  الامتیازات والحصانات التي یتمتع بها مقر البعثة الدبلوماسیة: المطلب الثالث

  ةبعمل البعث الخاصةالتسهیلات : المطلب الرابع

  المطلب الأول

  الحرمة الشخصیة للمبعوث الدبلوماسي

من أقدم مظاهر القانون الدولي ،وهي مقررة لصالح  إن حرمة المبعوثین الدبلوماسیین هي

المبعوث الدبلوماسي حتى لو لم یتمسك بها حیث أنها بالأصل مقررة لصالح دولته أكثر من 

تقریرها لصالحه الشخصي وهي لضمان حریته واستقلاله في أداء واجباته فهو حق تقرر لصالح 

  .احترام وهیبة دولته التي یمثلها
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رمة الشخصیة للمبعوث الدبلوماسي واجب الدولة المضیفة في حمایة وتتضمن هذه الح

شخص هذا المبعوث من أي اعتداءات قد یتعرض لها من أي شخص أو مجموعة موجودة على 

أرض الدولة المضیفة ،وحفاظاً على كرامة وهیبة هذا المبعوث وبهدف تأمین أقصى درجات 

تباعذ كافة الإجراءات الحمایة له فإن من واجب الدولة المضیفة اتخا ٕ كافة السبل التي تمكن  وا

من حمایة المبعوث على أكمل وجه بالإضافة لإنزال أشد العقوبات بحق كل من یتعرض له، 

ومن هذه السبل والإجراءات أن تقوم الدولة بسن قوانین عقابیة تحاسب كل من یخالف أو یعتدي 

 .)1( على المبعوث الدبلوماسي

للموظفین الدبلوماسیین "على  1928من اتفاقیة هافانا لعام  )14(وقد نصت المادة 

  ".حصانتهم التي تشمل أشخاصهم ومقرهم الخاص والرسمي وممتلكاتهم

 1895كما نصت المادة الثالثة من مشروع لائحة مجمع القانون الدولي في أكسفورد عام 

ي إهانة أو إذلال أو یجب على الدولة المستقبلة أن تبذل ما في وسعها لمنع أ: "على أنه 

 ."عنف من جانب رعایاها وذلك حتى یتمكنوا من أداء وظائفهم على أحسن وجه

على إلزام الدول ":  1932من مشروع اتفاقیة جامعة هارفارد لعام ) 17(وجاء في المادة 

  ."بحمایة أفراد البعثات الدبلوماسیة وعائلاتهم من أي تدخل یعكر أمنهم وسلامتهم وكرامتهم

تصان حرمة شخص ": على ما یلي  1961من اتفاقیة فینا لعام ) 29(نصت المادة  كما

الممثل الدبلوماسي ولا یمكن أن یخضع لأي شكل من أشكال التوقیف أو الاعتقال، وتعامله 

الدولة المستقبلة بالاحترام المتوجب له وتتخذ جمیع الإجراءات الخاصة بمنع أي اعتداء على 

  ."شخصه وحریته وكرامته

                                                        
  .64جع سابق، صحبیب، معن، مر )  1(
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ذا حدث  ٕ ومن ضمن الحرمة الشخصیة للمبعوث الدبلوماسي عدم جواز حجزه أو توقیفه وا

ذلك فإنه یعتبر تجاوزاً لا یمكن السكوت علیه وتحدیاً وكسرا صارخاً لحرمته مما قد یؤثر سلباً 

على طبیعة العلاقات الثنائیة بین الدولتین أو حتى یؤدي لقطعها ومن هذه الحالات قیام 

بتوقیف الوزیر المفوض الروماني لدیهم آنذاك وذلك  1917الروسیة في نهایة دیسیمبر السلطات 

رداً على استمرار الجیش الروماني في القتال ضد الجیش الألماني في بیسارابي مما دعى 

أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في موسكو لتقدیم احتجاج ضد عملیة التوقیف التي تعرض 

الروماني انتهت بإطلاق سراحه وقطع العلاقات الدبلوماسیة بین الدولتین لها الوزیر المفوض 

  )1(.13/1/1918بتاریخ 

وجه مدیر الشرطة السریة في استانبول إهانة مباشرة للملحق البحري  1915أیضاً في عام 

الیوناني مما أدى الى توتر العلاقات بین تركیا والیونان جاء على إثرها اعتذار رسمي تركي 

  )2(.ام الحكومة التركیة بطرد مدیر الشرطة من عمله وتقدیم التعویض المالي للملحق الیونانيوقی

ویندرج تحت نطاق الحرمة الشخصیة للمبعوث واجب الدولة المضیفة في اتخاذ كافة 

الوسائل لحمایة شخص المبعوث وأمواله الخاصة ومكتبه الرسمي ومنزله الخاص وقد جاء بنص 

یتمتع المنزل الخاص الذي یسكنه المبعوث " :على أنه  1961تفاقیة فینا لعام أ من ا/30المادة 

 ."الدبلوماسي بالحصانة والحمایة اللتین تتمتع بهما دار البعثة

وبالرغم من اتساع نطاق الحرمة الشخصیة للمبعوث الدبلوماسي إلا هذا ویرى الباحث بأنه 

اء صفة الإطلاق علیها، حیث أنه من غیر أنه ورد علیها مجموعة من المحددات منعت من إضف

                                                        
  .157صباریني، غازي، المرجع السابق، ص) 1(
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المعقول التمسك بها في حالة كون المبعوث الدبلوماسي هو المعتدي وهو المخترق للقانون ومثال 

 .ذلك حالة الجرم المشهود وأیضاً كون الطرف الآخر معتدى علیه وفي حالة دفاع شرعي

  

  المطلب الثاني

  حریة التنقل

بالحریة التامة في التنقل والحركة داخل أرضي الدولة  إن للدبلوماسي الحق في التمتع

المستقبلة وعلى تلك الدولة ضمان هذه الحریة لهم بكافة الوسائل وعدم التأثیر علیها أو الحد منها 

إلا في حدود القوانین الخاصة التي تمنع الدخول والحركة إلى بعض المناطق وذلك لأسباب 

على  1961المادة السادسة والعشرین من اتفاقیة فینا لعام ، وقد نصت )1(تتعلق بالأمن القومي

مع مراعاة قوانینها ولوائحها الخاصة بالمناطق التي یحرم دخولها لأسباب أمنیة تكفل " :أنه 

  . "الدولة المعتمد لدیها لجمیع أعضاء البعثة حریة التنقل والمرور على إقلیمها

متع بالحریة التامة بالحركة والتنقل داخل وبهذا یرى الباحث بأن للدبلوماسي الحق بالت

  .الأراضي الدولة المستقبلة

                                                        
  .59حبیب، معن، مرجع سابق، ص)  1(
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  الامتیازات والحصانات التي یتمتع بها مقر البعثة الدبلوماسیة: المطلب الثالث  

  :ألا وهي، تقسیم هذا المطلب إلى مجموعة من الفروع سیتم  

  حصانة مقر البعثة الدبلوماسیة: الفرع الأول

الدبلوماســیة حصــانته مــن الحصــانة التــي تســتمدها دولتــه ومــن واجــب یســتمد مقــر البعثــة 

الدولة المضیفة تأمین حمایة مقر البعثة الدبلوماسیة ضد أي اعتداء قد تتعرض له من خلال 

اتخاذ كافة الوسائل والطرق المناسبة لضمان أمن المقر و صون كرامته واحترامه، وتمتد هذه 

البعثة وملحقاتها ووسائل المواصلات التابعة لهـا، وذلـك الحصانة لتشمل كافة موجودات مقر 

یتضمن عدم جواز تفتیش هذه الأماكن أو الملحقات أو مصـادرتها أو الحجـز علیهـا حتـى لـو 

مـن اتفاقیـة فینـا لعـام ) 22(كان هذا بأمر من القضاء، وقد نصت على هـذه الحصـانة المـادة 

  " :على انه 1961

مصونة فلا یجـوز لرجـال السـلطة العامـة للدولـة المعتمـد لـدیها للأماكن الخاصة بالبعثة حرمة  - 1

 .دخولها ما لم یكن ذلك بموافقة رئیس البعثة

على الدولة المعتمد لدیها التـزام خـاص باتخـاذ كافـة الإجـراءات الملائمـة لمنـع اقتحـام الأمـاكن  - 2

 .تهاالتابعة للبعثة أو الإضرار بها أو الإخلال بأمن البعثة أو الانتقاص من هیب

الأمـاكن الخاصــة بالبعثـة وأثاثهــا والأشـیاء الأخــرى التــي توجـد بهــا وكـذلك وســائل المواصــلات  - 3

 .)1"(التابعة لها لا یمكن أن تكون موضع أي إجراء من إجراءات التفتیش أو الحجز أو التنفیذ

                                                        
دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة، - الملاح، فادي،سلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیة) 1(

  .367، ص 1993
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 نجــد أنهــا ترتــب نــوعین مــن الالتزامــات علــىفینــا  مــن اتفاقیــة) 22(وانطلاقــاً مــن نــص المــادة   

 امتناع سلطات الدولة المسـتقبلة عـن دخـول دار البعثـة -1: حكومة الدولة المستقبلة ألا وهما

  .التزام الدولة المستقبلة بحمایة دار البعثة الدبلوماسیة -2. الدبلوماسیة إلا بإذن رئیس البعثة

  : )1(ونستعرض هذه الالتزامات كالتالي

  :ار البعثة الدبلوماسیةامتناع سلطات الدولة المستقبلة عن دخول د  -1

ــیة بــــأي حـــال مـــن الأحــــوال إلا  ـــة الدبلوماسـ ـــى دار البعث ــة الــــدخول إل لا یجـــوز لســـلطات الدولـ

بموافقة رئیس هذه البعثة، هذا ویضاف إلى ذلك عدم جواز اتخاذ أي إجراء إداري أو قضائي 

ـــة وم ــا بحـــق دار البعثـــة لـــو كـــان خـــارج هـــذا المقـــر وذلـــك یرجـــع إلـــى وجـــوب احتـــرام البعث قرهـ

والحرمـة التـي یتمتــع بهـا مقـر البعثــة، وقـد أقـرت هــذا المبـدأ عـدد مــن أحكـام المحـاكم فــي دول 

فــي قضــیة متعلقــة  1962اوكتــوبر ) 30(عدیــدة، ومنهــا حكــم المحكمــة الفیدرالیــة بألمانیــا فــي 

ــا الــذي أكــد علــى حرمــة دار البعثــة الدبلوماســیة  بمقــر البعثــة العســكریة الیوغســلافیة فــي ألمانی

تــي تقتضــي عــدم دخـــول ســلطات الدولــة المســتقبلة لـــدار البعثــة إلا بموافقــة رئیســها، وأیضـــا ال

أشـارت فیــه المحكمــة لعــدم خضــوع  1921هنـاك حكــم صــادر مــن المحكمـة العلیــا بفیینــا عــام 

  .مقر البعثة الأجنبیة لأحكام التنفیذ

  : دار البعثة الدبلوماسیة التزام الدولة المعتمد لدیها بحمایة  -2

على الدولة المضیفة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابیر الاحترازیة الكفیلة بحمایـة مقـر البعثـة  إن

الدبلوماسـیة، وعلـى الدولــة المضـیفة وضــع كافـة الاحتمــالات أمـام أعینهــا واتخـاذ الاحتیاطــات 

ا  ــ ــة أو أي أمــــر قــــد یمــــس أمنهــ ــ ــع حــــدوث أي اعتــــداء أو تعــــدي علــــى مقــــر البعث اللازمــــة لمنــ

ذلـك نـابع مـن احتـرام الدولـة المضـیفة لسـیادة وهیبـة الدولـة التـي تمثلهـا تلـك البعثـة وكرامتها، و 

                                                        
  .55ن، مرجع سابق، صحبیب، مع)  1(
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وأیضــا لضــمان قیامهــا بواجباتهــا علــى أتــم وجــه، لكــن هــذه الحمایــة المطلوبــة مــن قبــل الدولــة 

المســتقبلة لــدور البعثــات الدبلوماســیة تختلــف فــي جوهرهــا ومعناهــا عــن الحمایــة العادیــة التــي 

فســها بحفظهـا للأمــن والنظـام، بــل أنهـا تتطلــب حمایـة اســتثنائیة لمقـر البعثــات تقـوم بهــا تجـاه ن

الدبلوماسیة وذلك باتخاذ إجراءات وتدابیر احترازیة خاصة ومشـددة وذلـك لضـمان بـذل عنایـة 

حثیثــة بالنســبه لمقــرات ودور البعثــات الدبلوماســیة، ومــن ذلــك فــرض عقوبــات مشــددة ورادعــة 

تكـاب أي اعتـداء علـى مقـر البعثـة، إذا ثبـت أن هنالـك إهمـال على كـل مـن تسـول لـه نفسـه ار 

أو تقصیر من قبل الدولة المستقبلة في اتخاذ الاحتیاطات اللازمة في الحمایة فإن ذلك یرتب 

علیهــا مســؤولیة دولیــة مــن ضــمنها دفــع تعویضــات بــدل الخســائر التــي قــد تحــدث نتیجــة هــذا 

  .الإهمال

مـن واجـب الدولـة مصـان ومحصـون وهـو الدبلوماسـیة  مقـر البعثـةوبهذا یرى الباحث بـأن   

المضیفة تأمین حمایة مقر البعثة الدبلوماسیة ضد أي اعتداء قد تتعرض له مـن خـلال اتخـاذ 

  .كافة الوسائل والطرق المناسبة لضمان أمن المقر و صون كرامته واحترامه

  حق اللجوء لدى دار البعثة الدبلوماسیة: الثاني الفرع

لا " : علــى انــه 1961للعلاقـات الدبلوماســیة لعـام فینــا  مـن اتفاقیــة) 41/3( نصـت المــادة  

یجــوز اســتعمال الأمــاكن الخاصــة بالبعثــة علــى وجــه یتنــافى مــع مهــام البعثــة، كمــا بینتهــا 

نصوص هذه الاتفاقیة أو غیرها من القواعد العامة للقانون الدولي أو الاتفاقیـات الخاصـة 

  ."سلة والدولة المستقبلةالمعمول بها بین الدولة المر 

  : على ما یلي 1928من اتفاقیة هافانا لعام ) 17(ونصت المادة 

یلتزم الموظفون الدبلوماسیون بأن یسلموا إلـى السـلطات المحلیـة المختصـة حیـث تتقـدم " 

  ".بطلب كل مجرم أو متهم بجریمة عادیة إذا كان قد التجأ إلى مقر بعثة أجنبیة
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  نفس الاتفاقیة على احترام اللاجئین السیاسیین، كما من ) 2(وقد نصت المادة 

من معاهدة القانون الجنائي المبرمة بین الأروغواي ودول أمریكا اللاتینیة ) 17(نصت المادة 

المجـرم العـادي الـذي یلجـأ إلـى دار بعثـة سیاسـیة یجـب أن یسـلمه " : علـى أن 1889عـام 

ه أو بنـاء علـى طلـب مـن وزیـر خارجیـة رئیس البعثة إلى السلطات المحلیة من تلقاء نفس

  1".الدولة المستقبلة

یتضح لنا من استقراء النصوص السـابقة أن القاعـدة العامـة بالنسـبه لحـق اللجـوء أنـه اختیـاري 

نما جـاء بعـین الاعتبـار للجوانـب الإنسـانیة، وكـذلك یتضـح لنـا عـدم  ٕ ولا یتم فرضه على أحد وا

ــة الدبلوماســــي لإ ــخاص المطــــاردین مــــن قبــــل الســــلطات جــــواز اســــتعمال مقــــر البعثــ یــــواء الأشــ

المحلیة للدولة المستقبلة وذلك لارتكابهم مخالفات وتجـاوزات بحـق القـانون وذلـك لمـا فـي ذلـك 

العمــل مــن تــدخل فــي شــؤون الدولــة المســتقبلة ممــا یشــكل انتهاكــاً لســیادة القــانون وهیبــة تلــك 

  2.الدولة

  : رمین ألا وهماولكن من الضروري التفریق بین صنفین من المج

ــیهم بجــرائم عادیــة مثــل جــرائم  :المجرمــون العــادیون-1  وهــم الأشــخاص المتهمــون والمحكــوم عل

القتــل والفــرار مــن الخدمــة العســكریة علــى ســبیل المثــال، ولا یجــوز لــدور البعثــات الدبلوماســیة 

، وهـــذا مـــا أكـــدت علیـــه المـــادة  ـــاً ـــواء هـــؤلاء الأشـــخاص نهائی ـــة الخ) 17(إی اصـــة مـــن الاتفاقی

ــزم المبعوثــون " : بــالمبعوثین الدبلوماســیین المبرمــة فــي هافانــا حیــث نصــت علــى مــا یلــي یلت

الدبلوماسـیون بـأن یســلموا إلـى الســلطات المحلیـة المختصـة بنــاء علـى طلبهــا كـل محكــوم 

  ."علیه أو متهم بجریمة عادیة یكون قد التجأ إلى دار البعثة

                                                        
  .، ورد للنشر والتوزیع،)الأردن نموذجا(العدوان، رائد، حصانات وامتیازات المبعوث الدبلوماسي) 1(
  .137حبیب، معن، مرجع سابق ص)  2(
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الإنسـانیة وروح العطـف دوراً كبیـراً فـي قبـول حیث تلعب الجوانـب : المجرمون السیاسیون-2

إیـواء هــؤلاء الأشــخاص وحمــایتهم والحیلولــة دون إلقـاء القــبض علــیهم وســجنهم عنــوة، ویراعــى 

  ذلك على وجه الخصوص في البلاد التي تعاني 

من إضرابات وانقلابات سیاسیة كثیرة مثل دول أمریكا اللاتینیة على سبیل المثال، وقـد أكـدت 

وجـــوب احتـــرام الملجـــأ " : حیـــث قـــررت 1889ینـــایر ســـنة  23فاقیـــة مونتیفیـــدیو فـــي علیـــه ات

  .)1("بالنسبة للمجرمین السیاسیین

وممــا یجــب التأكیــد علیــه أن إیــواء المجــرمین السیاســیین فــي دور البعثــات الدبلوماســیة والــذي 

الدولي، وقد تمارسه الدول من حین إلى آخر لا یوجد له سند قانوني في نطاق قواعد القانون 

أتــیح لمحكمــة العـــدل الدولیــة أن تبـــدي رأیهــا حــدیثاً فـــي موضــوع الملجـــأ الدبلوماســي بمناســـبة 

النزاع الناشئ بـین كولومبیـا والبیـرو سـببه قیـام سـفارة كولومبیـا فـي لیمـا عاصـمة البیـرو بـإیواء 

كانـت تطـارده سـلطات هـذه الدولـة مـن اجـل نشـاط سیاسـي ) هیادور لا تغـرس(شخص یدعى 

 20نــاهض لهـــا وقــد جـــاء فـــي قــرار الحكـــم الـــذي أصــدرته المحكمـــة فـــي هــذا النـــزاع بتـــاریخ م

أن منح الملجأ الدبلوماسـي یتضـمن خروجـاً علـى قاعـدة السـیادة " : ما یلي 1950نوفمبر 

الإقلیمیــة وانــه یجــب ألا یمــنح إلا إذا وجــد لــه أســاس إنســاني كمــا لــو خیــف علــى المجــرم 

  2."عض العناصر غیر المسؤولة من السكانالسیاسي من اعتداء وهمجیة ب

 

 

                                                        
  .136، ص1975القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف، الإسكندریة، -أبو هیف، علي صادق)  1(
  .69صالح، لنا، مرجع سابق، ص)  2(
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  المطلب الرابع

  ةبعمل البعث الخاصةالتسهیلات 

  :سیتم تقسیم هذا المطلب إلى مجموعة من الفروع، ألا وهي

  الفرع الأول

  حریة الاتصال ووسائله

من البدیهي أن طبیعة عمل البعثه الدبلوماسیه ولغایات إتمام أعمالها على أفضل وجه 

افة أنشطتها ومخاطباتها فإن من واجب الدوله المستقبله أن تكفل لها حریة كامله في وممارسة ك

تسمح الدوله " على انفینا  من اتفاقیة 27الاتصال واستخدام كافة وسائله، وقد نصت الماده 

المعتمد لدیها للبعثه الدبلوماسیه بحریه الاتصال من أجل كافة الأغراض الرسمیه وتحمي هذه 

وهذه الاتصالات تشمل حكومة الدوله الموفده للبعثه الدبلوماسیه وكذلك القنصلیات  ،"الحریه 

التي تتبع لها في إقلیم الدوله المضیفه بالإضافه الى البعثات الدبلوماسیه الأجنبیه الأخرى 

والقنصلیات التابعه لها وكذلك كافة الهیئات والمنظمات الدولیه ضمن إطار العمل الرسمي، 

الإتصال بالوسائل العادیه كالبرید والبرق والهاتف ویجوز أیضا استعمال وسائل أخرى  ویكون هذا

إذا رأت البعثه حاجة الى استخدامها مثل الرسل الدبلوماسیین والرسائل الاصطلاحیه والمحرره 

بالشفره، ویجوز أن یتوفر جهاز لاسلكي خاص تستخدمه البعثه الدبلوماسیه في الإتصال مع 

وفده بشرط الحصول على إذن خاص من الدوله المستقبله حسب ما قضت به الدوله الم

الاتفاقیات الدولیه في هذا الشأن ولیس من حق حكومة الدوله المستقبله رفض إعطاء الإذن 

باستخدام مثل هذا اللاسلكي طالما ان هذا الجهاز قد روعیت فیه الشروط التي تتطلبها اللوائح 

  )1(.بالنسبه لهذا الاستخدام

                                                        
  .143المرجع السابق ص- علي- أبو هیف)  1(
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مهماً ألا وهو عدم جواز  وتشتمل حریة الإتصال التي تتمتع بها البعثه الدبلوماسیه مبدأ ً

تدخل الدوله المضیفه في حریة الدخول أو الخروج من دار البعثه الدبلوماسیه ومثال ذلك قیام 

یام تحتج فیها على ق 1956الولایات المتحده بتوجیه مذكره شدیدة اللهجه الى تشیكوسلوفكیا عام 

الشرطه المحلیه بالتدخل بفحص الوثائق الشخصیه التي تخص الاشخاص الذین یترددون على 

السفارة الأمریكیه واستجوابهم وتوجیه الأسئله لهم مما شكل اعتداءا على حریة اتصالات البعثه 

  )1(.الدبلوماسیه الأمریكیه آنذاك

  الفرع الثاني

  ةالدبلوماسی ةرمة الرسائل والحقیبح

ة الرسائل والحقیبه الدبلوماسیه تعتبر متلازمة مع حریة الاتصال التي فرضها القانون إن حرم

الدولي للبعثه الدبلوماسیه، فلا یجوز التعرض او الاضطلاع على مراسلات البعثه الصادره او 

الوارده ویجب على الدوله المستقبله ضمان حمایتها وعدم كشف سریتها من قبل أي كان سواء 

وله المستقبله أو أي طرف أو دوله أخرى، واستقر الرأي والاجتهاد بین الدول أن سلطات الد

تتمتع المراسلات الخاصه بالبعثات الدبلوماسیه بما تتمتع به الوثائق والمحفوظات من حرمة، وقد 

في  1895جاء في مشروع اللائحه الذي أقره مجمع القانون الدولي في اجتماع أكسفورد سنة 

عه منه إشارة الى أن الحصانه تمتد الى كل ما یلزم للقیام بأعمال البعثه وبالأخص الماده الراب

الأمتعه الخاصه والأوراق والمحفوظات والمراسلات، بالإضافه لاتفاق بعض الدول على مسألة 

حرمة الحقائب التي تحمل الرسائل التي تتبادلها الحكومات عن طریق بعثاتها ومنحتها كافة 

  )2(.مایه المقرره للمراسلات البریدیه عموماالضمانات والح

                                                        
  .397مرجع سابق، ص- فادي- الملاح)  1(
  .398المرجع السابق ص- علي- أبو هیف)  2(
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إن هناك من یعتقد ان هذه الضمانه لحرمة المراسلات الخاصه بالبعثات الدبلوماسیه هي 

زائده عن الحاجه وهي مقرره فعلاً وتلقائیاً لكافة المراسلات التي تتم عن طریق إدارة البرید التي 

یمها،ولكن في حقیقة الأمر وفي الواقع العملي تضمن سریة الرسائل التي تقوم باستلامها وتسل

ان إدارة البرید لا توفر السریه التامه للمراسلات البریدیه العادیه حیث ان سلطات الدوله  فإننا نجد

تمنح نفسها في بعض الأحیان الحق في فرض رقابتها على مراسلات البرید الصادره والوارده الى 

خرق هذه الحمایه و الاضطلاع على محتویات بعض  حدود إقلیمها وتمنح نفسها الحق في

المراسلات المتداوله بین الحكومه الاجنبیه ومبعوثها، ومثال ذلك تلك الدلالة التي جاءت في 

خطاب مرسل من ملك البلجیك لیوبولد الأول الى وریثة عرش إنجلترا التي اصبحت فیما بعد 

أمورا معینه نفضل  وصل الى علم الحكومه البروسیهفلو أردنا مثلا ان ن( الملكة فیكتوریا إذ یقول 

ان لا نبلغها الیها رسمیا، فان وزیرنا یكتب رساله لمبعوثنا في برلین ویرسلها بطریق البرید، ومن 

، وهذا ما جعل من )المؤكد عندئذ ان البروسیین سیقرأونها ویعلمون بذلك ما نرید أن یعرفوه

  .سائل ضمن قواعد وأعراف القانون الدوليالضرورة بمكان تقریر هذه الحرمة للر 

بعض الفقرات بخصوص حرمة هذه فینا  أما بالنسبه للحقیبه الدبلوماسیه فقد جاء في اتفاقیة

" الحقیبه الدبلوماسیه لا یجوز فتحها وحجزها:"أن  27الحقیبه فقد جاء في الفقره الثالثه من الماده 

العبوات المكونه للحقیبه الدبلوماسیه یجب أن :"  وجاء في الفقره الرابعه من نفس الماده أن, 

ولا یجوز أن تحوي سوى وثائق دبلوماسیه أو , تحمل علامات خارجیه ظاهره تدل على صفتها

و جاء في الفقره الخامسه أمور متعلقه بشخص الحامل للحقیبه , " أشیاء للاستعمال الرسمي

الذي یجب ان یكون حاملا لمستند , الرسول الدبلوماسي:" الدبلوماسیه حیث نصت على ان 

رسمي یدل على صفته و یحدد فیه عدد العبوات المكونه للحقیبه الدبلوماسیه، یكون أثناء قیامه 
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بمهامه في حمایة الدوله المعتمد لدیها، وهو یتمتع بالحصانه الشخصیه ولا یجوز إخضاعه لأي 

  ".إجراء من إجراءات القبض أو الحجز

؟ هذا السؤال یثور خصوصاً لكن هل تمنع هذه ال حرمه من فتح أو تفتیش هذه الحقیبه إطلاقاً

في حالة وجود شبهات قویه أو معلومات مؤكده على سوء استخدام تلك الحقیبه من قبل حاملها 

و ذلك للقیام بإدخال مواد ممنوعه أو تهریب أشیاء یمنع أو یحظر إخراجها،وهنالك حالات 

المضیفه بفتح الحقیبه الدبلوماسیه بإذن من وزارة الخارجیه  حصلت قامت فیها سلطات الدوله

للدولة صاحبة الإقلیم وبحضور مندوب عن البعثه صاحبة الشأن بشرط أن تكون الدوافع خطیرة 

وهذا الاستثناء لا یتخذ إلا في الحالات القصوى،بل قد یؤدي مثل هذا الأمر بالدولة المضیفه الى 

بسحب المبعوث الذي یثبت تورطه  تبع الحقیبه بعثتها والمطالبهالإحتجاج لدى الدوله التي ت

   )1(.باعتباره شخصا غیر مرغوب فیه

متلازمة مع تعد حرمة الرسائل والحقیبه الدبلوماسیه وبهذا یؤكد الباحث كما تم تبیانه بأن 

التعرض  إذ أنهُ من غیر الممكنحریة الاتصال التي فرضها القانون الدولي للبعثه الدبلوماسیه، 

كما أسلفنا مراسلات البعثه الصادره او الوارده ویجب على الدوله المستقبله ضمان حمایتها لل

  .الذكر

  الفرع الثالث

  الإعفاء من الضرائب والرسوم

غالباً ما یكون هذا الإعفاء من الضریبه المستحقه على العقارات الخاصه بالبعثات 

امها والواقعه ضمن إقلیم الدوله المضیفه، وقد استقر الدبلوماسیه المستخدمه من قبلها لأداء مه

العمل بهذا الإعفاء على العقارات المستخدمه لدور البعثات الدبلوماسیه متى كانت مملوكه من 

                                                        
  .399المرجع السابق ص- علي- أبو هیف)  1(
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العقاریه التي توصف بقبل حكومات الدول الموفده، ویأتي هذا الاتفاق على الإعفاء من الضریبه 

ه لن تؤدي بأي حال من الأحوال لتعطیل أو عرقلة البعثه من باب المجامله حیث أن هذه الضریب

الدبلوماسیه من القیام بعملها، وطالما ان الإعفاء جاء باتفاق من الدولتین فلا ضیر من هذه 

السیاسه باعتبارها من باب المجامله ما دامت المعامله بالمثل، وقد أیدت هذا المبدأ اتفاقیة هافانا 

في الماده  1928ازات الدبلوماسیه المبرمة بین الدول الأمریكیه سنة الخاصه بالحصانات والامتی

یعفى المبعوثون الدبلوماسیون في الدول المعتمدین لدیها من كل " حیث جاء فیها أن  )18(

الضرائب العقاریه المفروضه على مبنى البعثه متى كان هذا المبنى مملوكا للدوله التي 

  )1(".یتبعونها

أساسي وضروري ولا بد من وجوده وذلك باعتباره جزءا لا یتجزأ من بر یعتهذا الإعفاء  

حصانة البعثه الدبلوماسیه، حیث ان العمل به یحافظ على استقلال البعثه الدبلوماسیه ویشكل 

مانعاً من التعدي علیها من قبل السلطات المحلیه للدوله المستقبله،حیث انه من غیر المعقول لو 

لدوله بالامتناع عن دفع تلك الضریبه أن یكون مؤداه قیام السلطات المحلیه افترضنا قیام بعثة ا

باتخاذ إجراءات إداریه أو قضائیه بحق تلك البعثه مما قد یصیب كرامة وهیبة واحترام حكومة 

في الفقره الأولى منها  23هذا المبدأ في الماده فینا  الدوله الموفده لتلك البعثه، وقد أقرت اتفاقیة

من كافة الضرائب والرسوم العامه أو الإقلیمیه أو  تعفى الدوله المعتمده و رئیس البعثه"بأن 

المحلیه المربوطه على الأماكن الخاصه بالبعثه التي یكونان مالكین أو مستأجرین لها،على أن لا 

  ".یكون الأمر متعلقا بضرائب أو رسوم ما یحصل مقابل تأدیة خدمات خاصه

  

  

                                                        
  .58حبیب، معن، مرجع سابق، ص )  1(
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  الفرع الرابع

  سهیلات الأخرىالت

 الأساسیةالأخرى لتضاف الى مجموعة التسهیلات  الإضافیةجاءت بعض التسهیلات 

ومنها إعفاء المبعوث الدبلوماسي من أحكام الضمان  ،الدبلوماسیة البعثةبعمل  الخاصة

  :ا)1(وجاء فیهینا یف من اتفاقیة )33( المادةالاجتماعي وقد نصت علیه 

فیما یختص  یعفى المبعوث الدبلوماسي، ،المادةمن هذه  )3( الفقرةمع مراعاة أحكام - 1" 

بالضمان الاجتماعي التي قد یكون  الخاصةمن الأحكام  ،المعتمدة للدولةبالخدمات التي تؤدى 

تسهیلات أخرى منها  الدبلوماسیة بالبعثةهذا و یلحق ". المعتمد لدیها الدولةمعمولاً بها في 

وذلك نظراً لأن بعض الدول تضع قیوداً  بها الخاصةا والشارة السماح لها باستعمال علم دولته

فكان لا بد من تقریر هذا الامتیاز ضمن  الأجنبیةعلى استعمال الشارات وأعلام الحكومات 

  . الدبلوماسیةاتفاقیة العلاقات 

وبهذا یرى الباحث بأن المبعوث الدبلوماسي یعفى بالخدمات التي تؤدى للدولة المعتمدة فیما 

  .خص الأحكام الخاصة بالضمان الاجتماعيی

                                                        
  .58مرجع سابق، ص- فادي- الملاح)  1(
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  الثالثالفصل 

  الحصانة الجزائیة للمبعوث الدبلومــاسيماهیة 

تختلف قواعد الاختصاص القضائي المدني عن قواعد الاختصاص القضائي الجزائي 

للمحاكم الوطنیة من حیث سلطة القاضي في ثبوت اختصاصه، فقد أجاز المشرع للقاضي 

متعددة أن یتعدى حدود إقلیم دولته، ویطبق قانوناً غیر قانون دولته على المدني في حالات 

العلاقة القانونیة المعروضة أمامه حسبما تشیر إلیه قواعد الإسناد الواردة في نظامه وعلیه، أن 

یفصل في النزاع طبقاً لمصادر القانون التي حددها تشریعه،ولیس من حقه الامتناع عن حسم 

لا عدّ ممتنعاً عن إحقاق الحقالدعوى بحجة عدم  ٕ   .وجود نص قانوني، أو غموضه،أو نقصه،وا

أما بالنسبة للاختصاص الجزائي، فإن الأمر یختلف تماماً عن الاختصاص المدني،   

وذلك لأن قاعدة تلازم الاختصاص القانوني والقضائي في القضایا الجزائیة، هي التي تحكم 

ضي الوطني، انطلاقاً من متطلبات مبدأ أعمال السیادة الدعاوى الجزائیة المعروضة أمام القا

الذي یعني حق الدولة في المقاضاة والعقاب، للمحافظة على سلامتها وصیانة مجتمعها، حیثُ 

یمتد الاختصاص القضائي والقانوني في القضایا الجزائیة إلى ما تمتد إلیه سیادة الدولة من مكان 

  .وأشخاص

إقلیمیة " اص القضائي والقانوني في القضایا الجزائیة مبدأ وبحكم قاعدة تلازم الاختص  

، الذي أخذت به غالبیة التشریعات المعاصرة، "الاختصاص الإقلیمي " أو " القانون الجنائي 

  .وأصبح من المبادئ المقررة في الاختصاص الدولي في المواد الجزائیة

على كل من ارتكب جریمة  والذي یعني أن الاختصاص القضائي والنفاذ القانوني یطبق

  .على إقلیم الدولة بغض النظر عن جنسیة الجاني أو المجني علیه، سواء كان وطنیاً أم أجنبیاً 
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وهذا التلازم بین الاختصاص القضائي والنفاذ القانوني في قواعد القانون الجزائي هو   

،فقد اتجهت بعض الآراء الذي أدى إلى اختلاف الآراء الفقهیة في تحدید طبیعة الحصانة الجزائیة

إلى أن الحصانة الجزائیة مانعة من تطبیق العقوبة في حین نظرت آراء أخرى من زاویة أن 

  .)1(الحصانة الجزائیة تُعتبر قیداً على نطاق القانون الجزائي

ً على ذلك، فقد ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین   :وبناء

  .ن تطبیق العقوبــةالحصانة الجزائیة مانعة م: المبحث الأول

  .الحصانة الجزائیة قید على نطاق القانون الجزائــي: المبحث الثاني

  أهم المجالات الشائعة لإساءة استخدام الامتیازات والحصانات الدبلوماسیة: المبحث الثالث 

  المبحث الأول

  الحصانة الجزائیة مانعة من تطبیق العقوبــة

ئي، كما أقرت معظم الدول الحصانة الجزائیة أقر العرف الدولي والاجتهاد القضا  

أمام المحاكم الجنائیة أو الجزائیة المحلیة،  مقاضاتهمللمبعوثین الدبلوماسیین، ومؤداها عدم جواز 

نح، وبالتالي وجوب عدم إزعاجهم من قبل رجال الشرطة لأي  لما قد یقترفونه من جنایات أو جُ

  .سبب كان

ن هذه    ٕ عتبر أمراً مغایراً للعدل، غیر أن التخلي عنه یثیر قد ت الحصانة الجزائیةهذا وا

كثیراً من المشاكل والمخاطر، في مقدمتها القضاء على استقلال المبعوث الدبلوماسي الذي یعتبر 

                                                        
، دار وائل للنشر، )دراسة قانونیة مقارنة(للمبعوث الدبلوماسي  الفتلاوي، سهیل حسین، الحصانة الدبلوماسیة) 1(

ان ّ  .177، 176، 175م،ص 2010الأردن، سنة -الطبعة الأولى، عم
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لذا كان بدیهیاً ان یتمتع المبعوث بجانب حرمته الذاتیة بحصانة . )1(أساس الامتیازات الدبلوماسیة

  .لقضاء الدولة المعتمد لدیها طوال مدة عمله فیها قضائیة تعفیه من الخضوع

إنما لیس مؤدى هذا الإعفاء تحرر المبعوث من إطاعة القوانین واللوائح في البلد المعتمد   

لدیه، فاحترام قوانین ونظم وتقالید هذا البلد في مقدمة الواجبات المفروضة علیه، والضمانات 

  .لاله لا یجوز أن تتحول إلى ترخیص له بمخالفة القانونالمقررة لهُ في سبیل المحافظة على استق

دون إخلال بالمزایا " من اتفاقیة فینا بقولها ) 1(فقرة ) 41(وقد أكدت ذلك المادة   

والحصانات المقررة لهم، على الأشخاص الذین یستفیدون من هذه المزایا والحصانات واجب 

  . )2(" احترام قوانین ولوائح الدولة المعتمد لدیها

، غیر أن الحصانة القضائیة تعتبر مانعة  حیثُ یبقى الفعل غیر المشروع محرم قانوناً

  .من تطبیق العقوبة التي نص علیها القانون

وقد اختلفت الآراء الفقهیة في تعلیل ذلك فذهب الاتجاه الأول إلى عدم أهلیة المبعوث   

عتبر الحصانة الجزائیة بمثابة شرط سلبي الدبلوماسي للعقوبة الجزائیة، أما الاتجاه الثاني فقد ا

  .في القاعدة الجزائیة

ونتیجة لتباین هذه الآراء من حیث التبریر، فقد رأینا تقسیم هذا المبحث إلى ویرى الباحث   

  .مطلبین، نتناول في كل منها رأیاً من الآراء التي ذكرت بصفة مستقلة

                                                        
 .300، المرجع السابق، صم1973فوق العادة، سموحي، الدبلوماسیة الحدیثة، دار الیقظة العربیة، سنة )1(
 .165جع السابق، ص علي صادق أبو هیف، القانون الدبلوماسي، المر )2(
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  المطلب الأول

  وبة الجزائیــةعدم أهلیة المبعوث الدبلوماسي للعق

أن أهلیة العقوبة لا تقتصر على القدرة على الفهم  )1(یرى فریق من رجال الفقه الإیطالي

نما تتسع لتشمل غیر المكلف بالأمر،فهناك طائفتان من الأشخاص لا تثبت  ٕ لمن اكتمل عقله وا

ارات سیاسیة لهم الأهلیة لسببین الأول لعدم الإدراك والتمییز كالمجنون والطفل والثاني لاعتب

وأن التشابه بین الطائفتین یقف . كرئیس الدولة الأجنبیة والمبعوث الدبلوماسي الأجنبي ومن إلیهم

،إذ بینهما أوجه خلاف أساسیة،فالمجنون أو الصغیر غیر الممیز إذا ارتكب جریمة  عند هذا الحدّ

یته، وقد تحكم باتخاذ تتخذ الإجراءات للتحقق من فقد أهلیته ویقدم للمحكمة فتقضي بعدم مسؤول

تدبیر احترازي قبل ذلك وهو نتیجة لعدم الإدراك والتمییز، أما بالنسبة للمبعوث الدبلوماسي،فلا 

ذا ما قدم خطأ إلى المحكمة فلا تنظر في قیام مسؤولیته،  ٕ تتخذ الإجراءات الاحترازیة ضده، وا

نما تحكم بعدم جواز رفع الدعوى علیه ٕ   .وا

هذا الرأي على أساس أن المبعوث الدبلوماسي ملزم بإتباع أحكام وقد انتقد بعض الكتاب 

، فمحاكمته شيء ومسؤولیته شيء آخر، )2(القانون الوطني في الدولة المعتمد لدیها أكثر من غیره

وامتناع تقدیمه للمحاكمة أمام القضاء الإقلیمي لا یعني بقاءه مسؤولاً عما یقع منه من جرائم 

  .)3(ام محاكم دولتهووجوب محاكمته عنها أم

فعدیم الأهلیة لا یفهم أحكام التشریع بعكس المبعوث الدبلوماسي الذي یفترض فیه فهمها 

ومعرفتها، كما أن عدیم الأهلیة تتخذ الإجراءات بحقه بعكس المبعوث الدبلوماسي الذي لا یتخذ 

                                                        
 .المفسرین لنظریة لمبروزو الإیطالیة، والتي تفسر مبدأ الجریمة والعقوبة )1(
، )دراسة قانونیة مقارنة(الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي ، )2002( سهیل حسین الفتلاوي، )2(

 .179المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، القاهرة، ص 
 .171المرجع السابق، ص  ،علي صادق أبو هیف،)3(
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لا تستطیع  فإذا قدمت شكوى ضد المبعوث الدبلوماسي فإن السلطات المختصة.ضده أي إجراء

ذا ما أجرى معه خطأ وأحیل على المحاكمة فإن المحكمة ملزمة بحفظ  ٕ إجراء التحقیق معه، وا

كما أن الأهلیة الجزائیة للعقوبة بوجه عام تتوقف على ظروف متعلقة . الدعوى وعدم سماعها

المنطق  بالحالة النفسیة والعضویة للجاني، ولیس على مركزه الوظیفي والاجتماعي، وأنهُ من غیر

ن هذا  ٕ مساواة الأفراد المتمتعین بالحصانة القضائیة بعدیمي التمییز والمصابین بعاهات عقلیة، وا

ن عدم توافر شرطي المسؤولیة ٕ : الرأي قاد إلیه التمسك بحرفیة الشكلیة في تفسیر القانون، وا

المجنون وهي  والإدراك هما السبب في انتفاء المسؤولیة بالنسبة للجرائم التي یرتكبهاالوعي 

فتحقق الجنون یعني انتفاء الركن المعنوي للجریمة، . ظروف تتعلق بالركن المعنوي للجریمة

وبالتالي فإن المحكمة بعد أن تتأكد من انتفاء الركن المعنوي تقرر براءة المجنون، أو حفظ 

  .الدعوى، لأنهُ لا یقرر مسؤولیة أعماله وقت ارتكابه الجریمة

وث الدبلوماسي، فإن المحكمة لا تبحث في توافر شرطي المسؤولیة في أما بالنسبة للمبع

نما تلجأ إلى التأكد من الصفة الدبلوماسیة التي یتمتع بها، وهو أمر  ٕ الفعل الذي یصدر منه وا

، )1(فالصفة الدبلوماسیة هي الأساس في تقریر الحصانة القضائیة.یخرج من نطاق أركان الجریمة

ه الشخصیة التي تفرض على سلطان الدول المختلفة عدم التعرض لذاته وهي نتیجة حتمیة لحرمت

أو لمسكنه بأیة صورة من الصور ضماناً لاستقلاله ومحافظة على طمأنینته من ناحیة واحتراماً 

  .)2(للدولة التي یمثلها من ناحیة أخرى

ذا افترض جدلاً أن المبعوث الدبلوماسي لا یتمتع بأهلیة العقوبة وقررت ال ٕ محكمة عدم وا

الحكم علیه لهذا السبب،ثم قررت بعد ذلك دولته التنازل عن حصانته القضائیة، فإن المحكمة في 

                                                        
 .180، المرجع السابق، ص )دراسة قانونیة مقارنة(الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي ،سهیل حسینالفتلاوي، )1(
 .167المرجع السابق، صفحة  ،علي صادق ،أبو هیف)2(
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صدار العقوبة اللازمة بحقه إذا اعتبر المبعوث الدبلوماسي  ٕ هذه الحالة لا تستطیع محاكمته وا

جریمة، كما هو عدیم الأهلیة كالمجنون، مادام أنهُ یتمتع بظرف معفي من العقاب وقت ارتكاب ال

الشأن بالنسبة للمجنون والقاصر الذي یرتكب جریمة تحت ظل هذه الظروف فإنه یعفى من 

العقاب وأن زال عنه الجنون، أو بلغ سن الرشد، في حین ان الفقه والقضاء والقوانین والاتفاقیات 

  .)1(ةالدولیة تقضي بمحاكمة المبعوث الدبلوماسي إذا تنازلت دولته عن حصانته القضائی

وقد یبدو منطقیاً بأن التنازل عن الحصانة برفع الدعوى یجر معه التنازل عن تنفیذ 

، فإذا تنازلت دولة المبعوث الدبلوماسي عن حصانته القضائیة في الأمور الجزائیة، )2(الحكم

وقررت المحكمة الحكم علیه بعقوبة جزائیة، فهذا یعني أن المبعوث الدبلوماسي أصبح یتحمل 

بة الجزائیة الصادرة بحقه ویجب إیقاعها علیه في هذه الحالة، غیر أن الواجب إتباعه أن العقو 

  .)3(تنفیذ الحكم غیر ممكن

فالتنازل عن الحصانة برفع الدعوى لا یعني التنازل عن الحصانة في تنفیذ الحكم 

نما یتطلب ت - كما هو الحال بصورة عامة –الصادر ضد الدبلوماسي بصورة تلقائیة  ٕ نازلاً وا

كما أن هذا الرأي لم یفسر الحصانة التي یتمتع بها المبعوث ، )4(منفصلاً لغرض تنفیذ الحكم

الدبلوماسي من إجراءات أداء الشهادة، حیث أن هذه الحصانة لیس فیها معنى العقوبة، إنما هي 

  .)5(حصانة من إجراءات معینة

                                                        
 181الفتلاوي، سهیل، المرجع السابق، صفحة )1(
دار ) و(ة والقنصلیة، الطبعة الأولى، كاظمة للنشر والترجمة والتوزیع البكري،عدنان، العلاقات الدبلوماسی)2(

 .124م، صفحة 1985الشراع للنشر، الكویت، 
 .181، المرجع السابق، صفحة )دراسة قانونیة مقارنة(الفتلاوي، سهیل، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي)3(
 .125و  124البكري، عدنان، المرجع السابق، صفحة )4(
 .181الفتلاوي، سهیل، المرجع السابق، صفحة )5(
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الدبلوماسي، لا من  هذا الحق مستمد من حصانة الممثلالباحث بأن  وبهذا یرى

الامتیازات التي یتمتع بها، كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء، إذ لو مثل أمام المحاكم المحلیة 

یخضع لسلطتها القضائیة، وهذا أمر یحظره القانون الدولي، كما أن أداء شهادة كاذبة تعرضه 

عن نطاق الرأي  لعقوبات زجریة لا یمكن تطبیقها علیه، وعلى ذلك فإن هذا الرأي لم یخرج

  .السابق ولیس من السهولة تقبله

  المطلب الثانــــي

  الحصانة القضائیة الجزائیة شرط سلبي في القاعدة الجزائیــة

یرى فریق من الكتاب الإیطالیین إن الحصانة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي تعتبر بمثابة   

لجاني متمتعاً لجریمة ألا یكون اشرط سلبي یكمن في كل قاعدة جزائیة، والذي یشترط لوجود ا

  )1(بالحصانة القضائیة

تلك القاعدة التي من شأنها إبطال مفعول القاعدة الإیجابیة، : " ویقصد بالقاعدة السلبیة  

من جهة سلب العقوبة المقررة فیها لتوافر سبب معین، وهو إما أن تحدث تأثیرها في العنصر 

ابیة، وتجعل سلوكه مباحاً على خلاف الأصل، الأمر، أي عنصر الحكم في القاعدة الإیج

ما ان تحدث تأثیرها في عنصر الجزاء في )بالقاعدة المبیحة(ویطلق علیها في هذه الحالة ٕ ، وا

القاعدة الإیجابیة فتبطله دون المساس بعنصر الأمر، ویظل السلوك محظور ومعارضاً إرادة 

  .)2( )القاعدة المعفیة من العقاب(القانون، ویطلق علیها 

ن القاعدة الأخیرة مصدرها القانون الجزائي ذاته، وهي ترفع العقوبة الجزائیة دون ان    ٕ وا

یتبعه رفع العقوبة غیر الجزائیة، لأنه لا تجرد الأفعال من وصف الجریمة، وبالتالي من وصف 
                                                        

 .المفسرین لنظریة لمبروزو الإیطالیة، والتي تفسر مبدأ الجریمة والعقوبة )1(
جامعة باتنة،  –، الجزائر )رسالة ماجستیر(یوسف، محمد، الحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي،)2(

 .35و  34، ص 1994



60 
 

 

نما تقتصر على تجریده من العقوبة الجزائیة فتظل لصیقة به مع كافة الآ ٕ ثار السلوك المحظور، وا

المترتبة على الجریمة المرتكبة، وهذا لا یدل على أن السلوك أصبح مباحاً ومرخصاً به، إنما كل 

دلالته مقصور عن أنهُ لصفة معینة رافقت السلوك،ورأى القانون الجزائي التسامح فیه والتغاضي 

بة عن توقیع الجزاء على صاحبه لاعتبارات خاصة، ومن أمثلة ذلك إعفاء الخاطف من عقو 

، وقاعدة إعفاء الابن من عقوبة السرقة المرتكبة  خطف الأنثى إذا تزوج بمخطوفته زواجاً شرعیاً

بحق أبیه إذا لم یتقدم الأب بالشكوى وقاعدة إعفاء الزوجة من عقوبة إخفاء زوجها الفار من وجه 

  .)1(العدالة، وقاعدة المبعوث الدبلوماسي من الجزاء عن الجریمة التي ارتكبها

مس في صدد ذلك عدم التوافق بین حصانة المبعوث الدبلوماسي الجزائیة والحالات ونل

، نظراً لاختلاف الاعتبارات التي یبنى على أساسها "القاعدة السلبیة " التي تندرج تحت موضوع 

  :  )2(الإعفاء من العقوبة، ویتجلى ذلك فیما یلي

فها زواجاً شرعیاً شرع في الأصل أن إعفاء الخاطف من العقوبة متى تزوج بمن خط: أولاً 

لمصلحة المخطوفة، لاعتبارات اجتماعیة تتعلق بشخص المخطوفة، وأسرتها وسمعتهم، وما قیام 

  .)3(الخاطف بالزواج ممن خطفها سوى إصلاح للضرر الذي أحدثه بحقها وبحق أسرتها

ل لمصلحة في حین أن إعفاء المبعوث الدبلوماسي من العقوبة الجزائیة، شرع في الأص  

دولته، حتى یتمكن من أداء مهامه بحریة واستقلال بوصفه ممثلاً عنها وهذا بدوره یستند 

  .)4(للاعتبارات السیاسیة بالدرجة الأولى، وبالتالي فلیس في ذلك أي إصلاح لأي ضرر

                                                        
 .182حسین، المرجع السابق، ص الفتلاوي، سهیل )1(
  . 25، ص 1988، 1محمد التابعي، السفارات في الإسلام، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط ) 2(
من قانون العقوبات الاردني التي اجازت ) 308/2(، هذا وبینت المادة 26ص  مرجع سابق،محمد التابعي، ) 3(

  .ق المرأة بدون سبب مشروعللمحكمة استئناف الاجراءات في حالة انتهاء الزواج بطلا
  .29مرجع سابق، ص). 2006(رحاب شادیة، )4(
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عفاء الزوجة من عقوبة إخفاء زوجها الفار، تد: ثانیاً  ٕ خل إن إعفاء الابن من عقوبة سرقة والده، وا

  .ضمن نطاق الإعفاءات التي شرعت في الأصل حمایة للأسرة والمجتمع

في حین أن حصانة المبعوث الدبلوماسي، تشكل في واقعها انتهاكاً للقواعد التي تحكم 

سیر هذا المجتمع، بحكم أنها نشأت لتحول دون معاقبة المبعوث الدبلوماسي عن الأفعال 

  .)1(سیر الأفراد في الإقلیم المعتمد لدیه هذا المبعوثوالجرائم المخلة بالقواعد التي تحكم 

إن الرأي هذا یتطلب لقیام الجریمة ألا یكون مرتكبها متمتعاً بالحصانة الجزائیة، وهو أمر   

یتعلق بأركان لجریمة، ویتطلب من المحكمة البحث عن توافر هذه الأركان، مما یتطلب خضوع 

تضیها ذلك، في حین أن المبعوث الدبلوماسي یتمتع المبعوث الدبلوماسي للإجراءات التي یق

  .)2(أیضاً بالحصانة عن هذه الإجراءات

كما أن تنازل المبعوث الدبلوماسي عن حصانته الجزائیة یعني وفقاً للرأي المذكور، قیام   

أركان الجریمة وجواز إصدار العقوبة الجزائیة وتنفیذها ضده، غیر أن الواقع یخالف ذلك 

ّ یفسر الرأي المذكور . لدبلوماسي یتمتع بالحصانة من جراء تنفیذ العقوبة ضدهفالمبعوث ا ولم

الحصانة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي من إجراءات أداء الشهادة، حیثُ أن وصف الشرط 

  .)3(السلبي على هذه الحصانة لا یمكن تصوره

                                                        
 .35المحامي محمد یوسف، المرجع السابق، ص ) 1(
، المرجع )دراسة قانونیة مقارنة(الدكتور سهیل حسین الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي ) 2(

 .183السابق، ص 
نب إساءة استخدام المزایا والحصانات الدبلوماسیة، منشورات معهد المنصوري، فهد أحمد، بعض جوا)3(

 .24الدراسات الدبلوماسي، الریاض، ص 
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لم تحقق للمبعوث أنه بالسابقة، یرى الباحث من خلال ما تم عرضه من التوجهات   

حدود إعفائه من العقوبة الجزائیة دون تساوي الدبلوماسي سوى بعض الضمانات، التي لا 

الحصانة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي تتطلب ضرورة عدم إخضاعه بینما الإجراءات، 

استمراریة حتى للإجراءات التي تتقدم صدور العقوبة، والتي من شأنها أن تشكل عائقاً یعرقل 

  .المهام الدبلوماسیة بیسر وسهولة
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  المبحث الثاني

ــة الجزائیة قید على نطاق القانون الجزائــي   الحصان

تتمیز قواعد الاختصاص القضائي الجزائي، بوجود قاعدة التلازم بین الاختصاص   

ة أمام القضائي والقانوني في القضایا الجزائیة، وهي التي تحكم الدعاوى الجزائیة المعروض

القاضي الوطني، انطلاقاً من متطلبات مبدأ أعمال السیادة الذي یعني حق الدولة في المقاضاة 

والعقاب، للمحافظة على سلامتها وصیانة مجتمعها حیث یمتد الاختصاص القضائي والقانوني 

  .في القضایا الجزائیة إلى ما تمتد إلیه سیادة الدولة من مكان وأشخاص

إقلیمیة " زم الاختصاص القضائي والقانوني في القضایا الجزائیة مبدأ وبحكم قاعدة تلا  

الذي أخذت به غالبیة التشریعات المعاصرة، " الاختصاص الإقلیمي " أو " القانون الجزائي 

  .)1(وأصبح من المبادئ المقررة في الاختصاص الدولي في المواد الجزائیة

الأشخاص الموجودین في إقلیمها سواء والذي یعني أن كل دولة تمارس سیادتها على   

غیر أن العرف الدولي جرى منذ العهود الغابرة على منح . أكانوا من المواطنین أم من الأجانب

الممثلین الدبلوماسیین تدریجیاً بعض الامتیازات والحصانات التي تفسح لهم مجال القیام بأعباء 

دولة المعتمدین لدیها أو التعرض للعقوبات مهامهم في جو من الاستقلال دون الخضوع لقوانین ال

التي تنص علیها، وتعفیهم في الوقت نفسه من بعض الرسوم والضرائب المباشرة، على أساس 

  .)2(المعاملة بالمثل 

  ویثور التساؤل في هذا المقام عن أثر الحصانة القضائیة على قضاء الدولة الموفدة؟

                                                        
، المرجع السابق، )دراسة قانونیة مقارنة(الدكتور سهیل الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي ) 1(

 .170- 169ص 
اسیة والقنصلیة،دار مجدلاوي للنشر والتوزیع،عمان، الطبعة الجاسور، ناظم أسس، قواعد العلاقات الدبلوم)2(

 .25، ص 2001الأولى، 
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المبعوث الدبلوماسي للقضاء الإقلیمي في الدولة  والجواب على هذا التساؤل هو أن عدم خضوع

الموفد إلیها التي یمارس فیها مهام وظیفته لا یعني إفلاته من سلطات القانون إذا أخل به وامتناع 

القضائیة محاكمته أو مقاضاته عن أعماله أو تصرفاته بل یظل خاضعاً لقانون دولته ولولایتها 

متنع على قضاء الدولة الموفد إلیها النظر فیه نتیجة ویمكن مساءلته أمام محاكمها كما ی

  .)1(لحصانته القضائیة

من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ) 31(وهذا ما تؤكده الفقرة الرابعة من المادة   

  : )2(م، إذ جاء فیها 1961

إلیها لا تعفیه من إن الحصانة القضائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة الموفد " 

، وفي هذا المجال ذهب الفقه إلى أن الحصانة التي یتمتع بها "الخضوع لقضاء الدولة الموفدة

د على نطاق القانون الجزائي غیر أنهم ذهبوا في اتجاهین : الأول. المبعوث الدبلوماسي تعتبر قیّ

إقلیمیة " مي أي من قاعدة اعتبر الحصانة الجزائیة استثناء من قاعدة الاختصاص القانوني الإقلی

اعتبرها استثناء من قاعدة سریان القانون الجزائي على الأشخاص أي : والثاني " القانون الجزائي

  .)3(" شخصیة القانون الجزائي" من قاعدة 

  : وبناءاً على ذلك، فقد رأینا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین  

 .دأ إقلیمیة القوانینالحصانة الجزائیة استثناء من مب: المطلب الأول  -

 .الحصانة الجزائیة استثناء من مبدأ شخصیة القانون الجزائي: المطلب الثاني -

                                                        
ان، ) 1( ّ المغاریز، عاطف فهد، الحصانة الدبلوماسیة بین النظریة التطبیق، الطبعة الأولى، دار الثقافة،عم

 .105، ص2009
  .. 47، ص 1978، مصر، فودة، عز الدین، النظم الدبلوماسیة، الهیئة المصریة للتألیف، القاهرة) 2(
،المرجع السابق، ص )دراسة قانونیة مقارنة(الفتلاوي، سهیل، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي ) 3(

170. 
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  المطلب الأول

  الحصانة الجزائیة استثناء من مبدأ إقلیمیة القوانین

إن الحصانة القضائیة في الأمور الجزائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي على رأي   

اً على الاختصاص القانوني للدولة، حیثُ لا یسري قانونها الجزائي على بعض الكتاب تعد قید

ن ارتكبوا في إقلیمها أفعالاً تعد جرائم وفقاً لنصوصها الجزائیة،  ٕ من توافرت فیهم صفات معینة، وا

تخرج عن مجال القانون الجزائي وتخضع لقواعد تخرج بدورها عن مجال هذا " لأن تلك الأفعال 

باعتبار أن المبعوث الدبلوماسي خارج حدود تلك الدولة، والحصانة الجزائیة بهذا  ،)1(" القانون 

الوصف تعتبر قیداً على نفاذ القانون الجزائي،فمن یتمتع بالصفة الدبلوماسیة یخرج من عداد من 

یة یوجه إلیهم المشرع أوامره ونواهیه، فإذا ارتكب فعلاً یعد جریمة، فإنه ارتكبها من الناحیة الواقع

ضماناً لاستقلال المبعوثین من ناحیة واحتراماً لسیادة . فحسب ولم یرتكبها من الناحیة القانونیة

یمكن إیجازها وقد انتقد هذا الرأي من النواحي ،)2(الدولة التي یمثلها كل منهم من ناحیة أخرى

  :)3(على النحو الآتي

  :في المساهمة الجنائیــة: أولاً 

، إلى إدانة الفاعل الأصلي، فإذا قضي ببراءة  تستند إدانة المساهم في   الجریمة أساساً

ولما كان المبعوث الدبلوماسي غیر مدان أصلاً عن . الفاعل الأصلي استلزم ذلك براءة الشریك

  . فعله المخل،الذي اعتبر مشروعاً وفقاً لهذه النظریة فكیف یمكن اعتبار المساهم معه مجرماً 

                                                        
 .171سهیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، صفحة ) 1(
معیة، الاسكندریة، الملاح، فاوي، سلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیة،دار المطبوعات الجا) 2(

 .77، ص 1993
محمد نادر العطار، أدب اللباقة في حیاة الدبلوماسیة، معهد الدراسات الدبلوماسیة، الطبعة الرابعة، القاهرة، ) 3(

  .56ص. 1988مصر، 
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ــ: ثانیاً    :ـيفي الدفاع الشرع

یشترط لتحقق الدفاع الشرعي، أن یكون الفعل غیر مشروع، بأن یقع على حق یحمیه   

، لأن ما یبیحه  القانون الجنائي، وهذا یؤدي بدوره إلى انتفاء هذا الحق إذا كان الفعل مباحاً

عد عدواناً حتى ولو كان فیه مساس بحق ُ وطالما أن الفعل غیر المشروع الذي یقترفه , القانون لا ی

الدبلوماسي یعد مباحاً طبقاً لهذه النظریة فبدیهي إذن أن تترتب المسؤولیة الجزائیة عن استعمال 

  .الدفاع الشرعي ضده، لأنه موجه ضدّ ما یبیحه القانون

  :في تطبیق قانون دولة الفاعـــل: ثالثاً 

لیه طبقاً عرفنا أن مبدأ إقلیمیة القانون الجزائي للدولة یقتضي أن یكون الفعل معاقباً ع  

لقانونها، الأمر الذي یزیح بدوره سلطات الدولة عن تلك الجرائم التي تقترف خارج حدود هذا 

  .)1(الإقلیم حتى ولو كان الفاعل أحد رعایاها 

لما كان من المفروض أن السفیر : (قائلاً ) Grotius(وقد أید ذلك العلامة غروشیوس   

خارج أراضي الدولة المعتمد لدیها، وبالتالي غیر یمثل شخص رئیس دولته، وجب اعتباره مقیماً 

  ).ملزم بالخضوع لقوانینها المدنیة

إن القانون الدولي الوضعي قد توسع في مفهوم ) : ( Demartens( وقال أیضاً الفقیه 

نظریة الاستقلال عن السلطة الإقلیمیة توسعاً اعتبر معه أن الممثل الدبلوماسي لم یغادر الدولة 

  .)2( )ه ومازال مقیماً في أراضیهاالتي أوفدت

ونشیر هنا إلى إفلات المبعوث الدبلوماسي من العقوبة الجزائیة في دولته، من شأنه ان   

یؤدي إلى تفویت الغایة التي قررت من أجلها هذه الحصانة، والتي تقضي باستقلال المبعوث 

                                                        
 .28، 27المحامي محمد یوسف، المرجع السابق، صفحة ) 1(
 .275، 274سموحي فوق العادة، المرجع السابق، صفحة ) 2(
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أن تستبعد أفعاله غیر  الدبلوماسي واحترام شخصه أثناء وجوده في الدولة المستقبلة، دون

المشروعة من الخضوع للقانون الجزائي، فیكفي أن تمتنع السلطات الإقلیمیة عن مباشرة إجراءات 

التحقیق والمحاكمة ضده، دون أن تزاح عن أفعاله صفة عدم المشروعیة، وبذلك یكون من 

  .)1(الممكن إخضاعه لقانون دولته

  :لجوء لقضاء الدولة المستقبلــةفي حق المبعوث الدبلوماسي في ال: رابعاً 

إن اعتبار حصانة المبعوث الدبلوماسي استثناء من قواعد إقلیمیة القانون الجزائي   

خضوعه لقانون دولته تعني عدم إمكان المبعوث الدبلوماسي اللجوء إلى محاكم الدولة المستقبلة 

ان المبعوث الدبلوماسي  عندما یكون مجنیاً علیه، لأنه لا یخضع للقواعد الإقلیمیة من حیث

یستطیع اللجوء إلى محاكم الدولة عندما ترتكب جریمة ضده بل إن اتفاقیة منع ومعاقبة الجرائم 

المرتكبة ضد الأشخاص المشمولین بالحمایة الدولیة التي أقرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد 

  .محاكم الدولة المستقبلةأخضعت الجرائم التي ترتكب ضد المبعوث الدبلوماسي لاختصاص 

، یبدو جلیاً إنه یعتمد أساساً على النظریة السابقعرض الباحث بأنه ومن خلال ال ویرى  

من الفقه والقضاء المعاصر لما لها تم رفضها من قبل التي و  )2("عدم الوجود الإقلیمي"القدیمة

  .الكثیر من الأخطاء والعیوب في حال تم تطبیقها

                                                        
 .29المحامي محمد یوسف، المرجع السابق، صفحة ) 1(
وهذه النظریة تمثل بأن المبعوث الدبلوماسي یعتبر صوت للأمیر الذي بعثه، وأن هذا الصوت من الأحرى  ) 2(

 .أن یكون حراً 



68 
 

 

  المطلب الثاني

 انة الجزائیة استثناء من مبدأ شخصیة القانون الجـــزائــيالحص

یرى أصحاب هذا الرأي أن مبدأ سیادة الدولة یقتضي أن تجعل قضاءها مختصاً   

لمحاكمة كافة الأشخاص الذین یرتكبون جرائم على إقلیمها وسریان قانونها الجزائي على كافة 

عدة لیست مطلقة إنما ترد علیها عدة استثناءات، الجرائم التي تقع فوق إقلیمها، غیر أن هذه القا

التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، حیث یخرج هذا من نطاق قاعدة دبلوماسیة منها الحصانة ال

  .)1(سریان القانون الجزائي على الأشخاص

وقد أقرت الاتفاقیات . باعتبار أن وجوده یشكل امتداداً لسیادة الدولة ورأس الدولة فیها  

دولیة ومن بینها اتفاقیة فینا بذلك حیث أكدت في دیباجتها على مبدأ المساواة المطلقة ال

)Sovereign Equality  ( بین الدول المستقلة ومن هنا فإن تعرض المبعوث الدبلوماسي لأي

اعتقال أو اعتداء أو إهانة یشكل في نظر القانون الدبلوماسي اعتداء على سیادة الدولة وحرمة 

وتقوم الدولة المستضیفة من هذا المنطلق بصون ذات المبعوث والحفاظ على . دولة فیهارئیس ال

  .)2(حیاته وضمان حریته، واحترام كرامته وتقدیم كافة مظاهر التبجیل والاحترام له

غیر أن مسألة سریان القانون الجزائي على الأشخاص یحكمها مبدأ إقلیمیة القانون   

ئي سلطاناً إقلیمیاً یتناول كل جریمة تقع في نطاق حدود الدولة، ویترتب الجزائي،لأن للقانون الجزا

علیه ان الأشخاص الموجودین على إقلیم تلك الدولة یخضعون لقانونها الجزائي ولاختصاصها 

القضائي سواء كانوا من الوطنیین أم من الأجانب، وبالتالي فإن الانتقادات ذاتها التي وردت على 

  .انون الجزائي ترد على هذا الرأيمبدأ إقلیمیة الق
                                                        

ق، ، المرجع الساب)دراسة قانونیة مقارنة(سهیل حسین الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي)1(
 .174ص 

 .326، ص1999خالد حسن الشیخ، الدبلوماسیة والقانون الدبلوماسي، الجزء الأول، المكتبة الوطنیة،عمان، )2(
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أما إذا كان المقصود بقاعدة سریان القانون الجزائي على الأشخاص،هو الاختصاص   

، وهو یعني أن القانون الوطني یلاحق المواطنین أینما وجدوا لیحكم )1(الشخصي للقانون الجزائي 

له تطبیقاً بخصوص الحصانة فإن هذا المبدأ لا یجد ، )2(أفعالهم الإجرامیة المرتكبة بالخارج

القضائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي لأنه لیس من مواطني الدولة المستقبلة، وبالتالي 

فإن عدم خضوعه لها لا یعني استثناء منها، إنما هو بالأصل لا یعتبر من الأشخاص الذین 

الجزائي على المبعوث  یخضعون لهذه القاعدة، إضافة لذلك فإن تطبیق قاعدة شخصیة القانون

في . الدبلوماسي تعني خضوعه لأحكام قانون دولته وعدم خضوعه لأحكام قانون الدولة المستقبلة

م، المبعوث الدبلوماسي باحترام قوانین 1961حین ألزمت اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

ذا ما ارتكب المبعوث الدبلوماسي ٕ جریمة في الدولة المستقبلة  الدولة المستقبلة وأنظمتها، وا

بمقتضى أحكام قانونها الوطني،فإن قانون دولته قد لا یعتبر العمل الذي قام به جریمة معاقباً 

علیها، لاختلاف الأنظمة القانونیة بین الدول، تبعاً لاختلاف المجتمعات السیاسیة ومن ثم فإنه 

لته لا یعتبرها من الجرائم وهو ما یقلق قد یتمادى في ارتكابه مثل هذه الأفعال ما دام قانون دو 

وعلى ذلك فإن هذه النظریة لیست سلیمة، ولا تتضمن مفهوم . أمن وسلام مجتمع الدولة المستقبلة

  .)3(الحصانة الجزائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي

أن مبدأ سیادة الدولة یقتضي أن تجعل قضاءها مختصاً لمحاكمة الباحث ب وبهذا یرى

یشوبها بعض الاستثناءات والحصانة هذه القاعدة إلا أن  ،كما أسلفنا سابقاً افة الأشخاص ك

  .القضائیة من أبرزها 

                                                        
 .175، المرجع السابق، ص)دراسة قانونیة مقارنة(سهیل الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي )1(
 .77، ص 1990لعام،الطبعة الثالثة،دار الفكر العربي، القاهرة، القسم ا -مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات) 2(
 .176و  175سهیل حسین الفتلاوي،المرجع السابق، صفحة ) 3(
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  المبحث الثالث

  الامتیازات والحصانات الدبلوماسیة إساءة استخداممظاهر 

  

إن ظاهرة إساءة استعمال الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة أصبحت ظاهرة منتشرة في 

لتعاظم وازدیاد عدد  الدولة المستقبلة منتشرة الیوم نتیجة إذ أن عدم احترام قوانین الحدیث،العصر 

الأشخاص المتمتعین بالحصانة، بالإضافة إلى قلة التعلیم الملائم وكذلك نقص بالمعاییر 

بارتكابها تخرج عن الإطار  كما وأن هذه الأفعال التي یقوم المبعوث الدبلوماسي الأخلاقیة،

كما  مع قواعد القانون الدبلوماسي، رسوم لأیة بعثة دبلوماسیة، كما أنها تصطدم بشكل مباشرالم

  .وضعه القانوني والسبب من وجوده أنها تتعارض بشكل مباشر مع صفة الدبلوماسي وكذلك

ومن خلال هذا الفصل سیتم تناول الجرائم التي یتم ارتكابها من قبل المبعوث الدبلوماسي 

الأول، والثاني سیتم تخصیصه للحدیث عن إساءة المطلب نة القضائیة من خلال بإطار الحصا

الدبلوماسي فیما یخص التدخل بالشؤون الداخلیة للدول المضیفة وانتهاك قوانین الأمن  المبعوث

  .الثالثالمطلب الخاصة بها، كما سیتم تناول بدایة وانتهاء الحصانات في 
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  الأولالمطلب 

  ارتكابها من قبل المبعوث الدبلوماسي بإطار الحصانة القضائیةالجرائم التي یتم 

القوانین  لا یعیرون بالً أو أهمیة فیما یخص بأن بعض الدبلوماسیین من الملاحظ

 للدول المضیفة، فنراهم مستهترون بالكثیر من القوانین والأنظمة ففي بعض الأحیان القضائیة

صابة العدید ، بالإضافة إلى  یسیرون تحت تأثیر الخمور وكذلك المخدرات، ٕ مما یؤدي إلى وفاة وا

حد السرقة من المجال التجاریة غیر  كذلك تصل الإساءات إلى الكثیر من الخسائر المادیة،

فهناك الكثیر من الجرائم التي  وفیما یخص الجرائم الجنسیة آبهین بسمعتهم أو بسمعة بلدهم الأم،

  .لكثیر غیرهایقترفونها مثل الاغتصاب وهتك العرض وا

سیتم الحدیث عن إساءة استخدام الحصانة القضائیة بالجرائم المطلب ومن خلال هذا   

عن الجرائم  والثاني سیتم تخصیصه الأول،الفرع  المرتبطة بالقتل والشروع فیه، من خلال

والرابع عن جرائم التجسس، والخامس  التهریب، وفي الثالث سیتم تخصیصه عن الجرائم الجنسیة،

  .ن جرائم السرقات، والمخالفات المروریة من خلال السادسع

  الأولالفرع 

  .بالقتل وكذلك الشروع فیها إساءة استخدام الحصانة القضائیة بالجرائم المرتبطة

كثیر معاقب علیها قانوناً  إلى القیام بأفعال قد تصل ببعض الدبلوماسیین والمبعوثین   

إلا أنهم قد لا یكتفون بالتحریض، بل یصل  السیاسیة،فالتحریض على الاغتیال السیاسي وغیر 

  .الأمر بهم إلى ارتكاب جرائم القتل وكذلك الشروع فیها

تم اعتقال دبلوماسي سویدي معتمد  1716 ففي عام فهناك الكثیر من الأمثلة على ذلك،

  .لدى بریطانیا
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قام  1958وفي عام ، )1(وذلك بعد ثبوت تورطه بمحاولة قتل الملك جورج الأول  

لدى الولایات المتحدة بقتل أحد زملائه الدبلوماسیین، وقد قامت  دبلوماسي من هایتي معتمد

اتفاق بین الولایات  السلطات الأمریكیة بعد ذلك بترحیله إلى بلده لیحاكم أمام محاكمها بناء على

  .)2(المتحدة وهایتي

 اسي إسرائیلي معتمد لدىأعلن وزیر الخارجیة النرویجي عن طرد دبلوم 1973وفي عام   

  .)3(النرویجیة) بیلهامر(النرویج ، وذلك بعد ثبوت تورطه بقتل مواطن مغربي في مدینة

  الثانيالفرع 

  بجرائم التهریب إساءة استخدام الحصانة القضائیة بالجرائم المرتبطة

ماسي قیام المبعوث الدبلو  لا یجوز، بأنه 1961من اتفاقیة فیینا لعام ) 42(بینت المادة 

ممارسة أي نشاط مهني أو حتى تجاري یترتب علیه كسب شخصي في الدولة المستقبلة، إذ لا 

ز للمبعوث الدبلوماسي أن یمارس في الدولة المعتمد لدیها أي نشاط مهني أو تجاري و یج

مثل المادة  نصت علیه العدید من قوانین السلك الدبلوماسي والقنصلي، لمصلحته الشخصیة، كما

  . نظام السلك الدبلوماسي الأردني من) 52(

قیام الكثیر من المبعوثین الدبلوماسیین بإساءة استغلال  هذا وشهدت الساحة الدولیة

والبضائع المعفاة من الرسوم الجمركیة ثم  من السلع الإعفاءات الجمركیة م خلال استیراد العدید

                                                        
أسس قواعد العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة،دار مجدلاوي للنشر والتوزیع،عمان، الطبعة ، ناظم الجاسور ، )1(

  244، ، ص 2001الأولى، 
لطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیة،دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، س، فاوي الملاح، )2(

 179، ص 1993
الإرهاب الدولي والحصانة الدبلوماسیة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الحقوق،  ،عائشة محمدطلس، )3(

 132، ص  1998جامعة القاهرة، 
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عملیات التهریب المنظمة التي كانوا فضلاً عن  إعادة بیعها بالسوق السوداء وتحقیق أرباح كبیرة،

  .أو إلى دول أخرى یقوموا بها إلى الدول المعتمدین لدیها

تم القیام بضبط دبلوماسي من الأرجواي معتمد لدى بلجیكا وهو یقوم  1953ففي عام 

مما دعا السلطات البلجیكیة إلى فرض  دولار، 38592بتهریب كمیة من الماس قدرت قیمتها بـ 

من بنما  قامت السلطات الجمركیة في إنجلترا بضبط دبلوماسیاً  1954عام  وفي .)1(غرامة علیه

  .)2(ساعة ید من جمهوریة إیرلندا 1680معتمد لدى بریطانیا أثناء محاولته تهریب 

  الثالثالفرع 

  :بالجرائم الجنسیة إساءة استخدام الحصانة القضائیة بالجرائم المرتبطة

بالضوابط الأخلاقیة والعادات النبیلة والعفة والفضیلة،  یلتزمإذ یجب على الدبلوماسي أن   

  .مبتعدین عن القیم الأخلاقیة السامیة إلى شهواتهم قد ینساقوا إلا أن بعضهم

قام دبلوماسیان إفریقیان معتمدان لدى جمهوریة مصر على ارتكاب  1961ففي عام   

عن دفع أجرهما، مما حدا بهما إلى الفاحشة مع اثنتین من العاهرات بإحدى الفنادق وامتنعا 

  .)3(إحداث ضجة كبیرة في الفندق

دى الولایات المتحدة لقام أحد الدبلوماسیین من دولة أسیویة معتمد  1983وفي عام   

الاكتئاب، مما  على اغتصاب فتاة بالخامسة عشرة من عمرها، مما أدى إلى إصابتها بحالة

  .)4(ن، ومن ثم جرى طرده من البلاداستدعى علاجها لدى أحد الأطباء النفسیی

                                                        
، منشورات معهد الدبلوماسیةاستخدام المزایا والحصانات  فهد أحمد المنصوري، بعض جوانب إساءة) 1(

 .361، ص 1987الدراسات الدبلوماسي، الریاض ، 
 .362فهد احمد المنصوري، المرجع السابق ، ص) 2(
الموسوعة العالمیة للانحرافات الجنسیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، محمد نیازي ، حتاته، )3(

 .238، ص.م2000
 .239، ص.مرجع سابقمحمد نیازي ، حتاته، )4(
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  الرابع الفرع

  بالجرائم التجسس إساءة استخدام الحصانة القضائیة بالجرائم المرتبطة

 التجسس جریمة تعتبر الأخطر على أمن الدولة المضیفة، كما وترتب علیها الكثیر من   

 لعلاقات الدبلوماسیة،المشاكل ما بین الدول، الأمر الذي أدى إلى طرد الدبلوماسیین بل وقطع ا

الدولة المستقبلة، فإن ذلك یجب ي الدبلوماسي مكلف بتحري الأوضاع ف وحتى ولو كان المبعوث

  .بالطرق المشروعة والمتعارف علیها، بعیداً عن أعمال التجسس ان یتم

تهدیداً للأمن  لابد وأن یحمل بین طیاته على مثل هذا القبیل، أي نشاط ولیس خافیاً بأن  

تم إلقاء القبض على أربعة دبلوماسیین أمریكیین  1948ففي عام   ، المضیفة مي للدولةالقو 

برومانیا بتهمة تصویر بعض الأماكن الممنوع، وأعلنت الحكومة الرومانیة أن الدبلوماسیین 

قاموا باستغلال حصانتهم الدبلوماسیة من خلال ارتكاب أعمال التجسس بحصولهم على  الأربعة

یة لبعض الأماكن المحرمة مما یؤثر على الدفاع الوطني الإقلیمي لرومانیا، هذا صور فوتوغراف

وطالبت بإعادتهم إلى دولتهم في أسرع وقت ممكن، وقد استجابت الولایات المتحدة لطلب 

الإنجلیز المعتمدین  الدبلوماسیین تم إلقاء البعض على اثنین من 1960وفي عام ، )1(رومانیا

  .)2(تي سابقاً بتهمة القیام بأعمال تجسسیةلدى الاتحاد السوفی

علاقاتها الدبلوماسیة مع كوبا، وذلك على  قامت السلفادور بقطع كذلك 1960وفي عام   

  .)3(أثر اتهام السلفادور السفیر الكوبي المعتمد لدیها بالتجسس وعقد لقاءات سریة مع الشیوعیین

                                                        
 .166الدكتور فاوي الملاح، مرجع سابق، ص ) 1(
 .163الدكتور غازي حسن صباریني، مرجع سابق، ص ) 2(
 .163الدكتور غازي حسن صباریني، مرجع سابق،ص ) 3(
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  الخامس الفرع

  بالجرائم السرقات لجرائم المرتبطةإساءة استخدام الحصانة القضائیة با

وجرائم السرقات التي تخص الدبلوماسیین انتشرت بشكل ملفت للنظر في الولایات    

جرائم مرتبطة بالسطو على بعض معوضات المحال التجاریة  أن هناك المتحدة الأمریكیة، إذ

اد عائلته، وذلك بالرغم أحد أفر  أو بواسطة أثناء الشراء، سواء أكان ذلك بواسطة الدبلوماسي نفسه

من الكثیر من النداءات المتتالیة التي توجهها السلطات المحلیة إلى سفارات هذه الدول بمنع 

  .أعضائها من ارتكاب هذه الأفعال البعیدة عن الأخلاق والمخجلة

إذ أنه بتقریر لوزارة الخارجیة البریطانیة تم  كما وأن بریطانیا تعاني من هذه الجرائم،   

  .م1984-1974حادثة سرقة قامت بها زوجات لدبلوماسیین بین عام  240شف عن الك

المتحدة  تم ضبط زوجة أحد الدبلوماسیین الروس في الولایات 1982وفي نهایات عام   

وحسب تقریر لوزارة الخارجیة  د متاجر ولایة نیوجیرسي،حوهي تسرق بعض ملابس الأطفال من أ

حادثة سرقة قامت بها زوجات لدبلوماسیین في الفترة ما بین ) 42(الأمریكیة فقد تم الكشف عن 

  . 1983و  1981سنة 

  السادس فرعال

  لجرائم المرتبطة بمخالفات المروربا إساءة استخدام الحصانة القضائیة بالجرائم المرتبطة

بالجرائم المرتبطة بمخالفات المرور، ولیس  من الطبیعي أن یقوم الدبلوماسي بالالتزام   

أثناء قیادته  المرور، فیبدو مستهتراً  ولوائححق الدبلوماسي أن یضرب عرض الحائط بقوانین من 

هیئة  لسیارته غیر عابئ بسلامة المواطنین اعتماداً على أن سیارته تحمل لوحة كتب علیها

  .)1( دبلوماسیة، اعتماداً على ان رجال المرور لن ینالوا منه في شيء

                                                        
 .172المرجع السابق،ص ،غازي حسنصباریني،  )1(
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لوماسیین التي تحصل، هي انتهاكات قوانین ولوائح المرور كما أن أغلب مخالفات الدب  

في الدولة المستقبلة، وما تسببه هذه الانتهاكات من أخطار على أرواح الأفراد من أضرار مادیة 

  .)1(تلحق بالمجني علیهم، وتؤدي إلى الإخلال بالنظام العام والسلامة العامة

المخالفات المروریة التي ارتكبها  بأن هناك إحصائیة في بریطانیا تبین 1993ففي عام   

كما بلغت قیمة مخالفات الدبلوماسیین الأتراك وحدهم  مخالفة،)4166( الدبلوماسیون بلغت حوالي

  .)2(بدون سداد بقیت ألف جنیه استرلیني) 100(ما یقرب  1992عام 

م وقع حادث تصادم بین سیارة دبلوماسي من الأورجواي معتمد لدى 1929وفي عام   

سویسرا وسیارة أحد المحامین السویسریین نظراً لقیادة الدبلوماسي لسیارته بسرعة تفوق الحد 

المسموح به، وقد تسبب الحادث بإصابة زوجة المحامي إصابة بلیغة، كما تسبب الحادث بتحطم 

سیارتهما، ولمقیم الدبلوماسي المذكور بدفع أي تعوض لضحایا الحادث، مما دفع بالصحافة إلى 

  .)3(اجمته ومطالبته بدفع كافة التعویضاتمه

الدبلوماسي بالقضایا الجنائیة والتي تعدّ  مالتاشویرى الباحث بأنه من الضرورة عدم 

  .خطراً على الأمن القومي للدولة

                                                        
 .172لسابق،صالمرجع ا ،غازي حسنصباریني، )1(
ان، الطبعة الأولى،الالدبلوماسیة الثنائیة، المعهد  ،غسانالجندي، )2( ّ  .80، ص 1999دبلوماسي الأردني، عم
 .178المرجع السابق، ص  ، فاوي الملاح،   ) 3(
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  الثانيالمطلب 

بالأمور المرتبطة بالتدخل بالشؤون الداخلیة للدولة المضیفة  إساءة المبعوث الدبلوماسي

  المرتبطة بالأمن لدیها قوانینوانتهاك ال

  

كذلك تمكنیه من أداء  واجب المبعوث الدبلوماسي هو احترام قوانین الدولة المضیفة،إن   

القاعد  وطمأنینة، ولیس الغرض منها السماح لدبلوماسي لخروج على استقلالوظیفته في 

  .الذي یعمل به القانونیة للمجتمع

 بعوث الدبلوماسي في الشؤون الداخلیة للدولةویعتبر المبدأ القاضي بعدم تدخل الم  

  :وهذا المبدأ یهدف إلى  المضیفة من المبادئ الثابتة في القانون الدولي الحدیث،

المحافظة على أمن وكذلك استقرار الدولة المضیفة، وكذلك سیادتها واستقلالها بعدم  -

 .السماح لأشخاص لا ینتمون إلى جنسیتها بالتدخل في شؤوها

التي أرسلوا من أجلها، وتجنیبهم الانشغال بأمور لا  بلوماسیین بحقیق الغایاتشغل الد -

  .اهتماماهم بؤرةتدخل في 

 .)1(والمستقبلة  تعكیر صفو العلاقات بین الدولتین المرسلة عدم -

والقاعدة تقضي بعدم جواز خروج الدبلوماسیین على القوانین المعمول بها في الدولة 

تدخل بالشؤون الداخلیة للدولة المضیفة في الاتفاقیات الدولیة المعنیة المضیفة، وكذلك عدم ال

من اتفاقیة هافانا لعام ) 12(هناك نصاً صریحاً على هذه القاعدة في المادة  بالدبلوماسیة، ولهذا

من اتفاقیة البعثات الخاصة ) 47(، والمادة 1961من اتفاقیة فیینا لعام ) 41(م، والمادة 1928

  .1975من اتفاقیة فیینا لعام ) 77(المادة و  1969لعام 

                                                        
 47المرجع السابق ، ص ، أحمد أبو الوفا،  )1(
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 التعارف علیها والمعمول بها إلا أن بعض من الدبلوماسیین قد خرجوا على هذه القاعدة   

المبعوثین  في الدول المضیفة، وتدخلوا في الشؤون الداخلیة، وحالات لتدخل من جانب

دول المعتمدین لدیها یزخر بها التاریخ الدبلوماسیین في الشؤون الداخلیة وانتهاكهم لقوانین الأمن لل

  .وكذلك المعاصر الدبلوماسي القدیم

ضد الملكة إلیزابیث  الفرنسي لدى إنجلترا في مؤامرة م اشترك السفیر 1587ففي عام   

غیر مقبول ولم تفعل  الكشف عن المؤامرة، اكتفت الملكة بتبیینه السفیر بأن سلوكه وعندما تم

  .)1(اً عدا ذلك ئشی

الإسباني بمدینة فینیسیا الإیطالیة كان طرفاً في مؤامرة  م ثبت أن السفیر 1618عام وب  

مجلس الشیوخ اكتفى  نالنبلاء وقلب نظام الحكم، إلا أ كان الغرض منها إحراق المدینة وقتل

  .)2(بطرده 

ء إسبانیا بطرد السفیر البریطاني المعتمد لدیها، نظراً لأنه كان ورا قامت م،1848وبعام   

القلاقل التي وقعت في العاصمة مدرید، وتبع ذلك قطع العلاقات الدبلوماسیة بین إسبانیا وما بین 

  .)3(بریطانیا 

استدعاء  )سابقاً ( م طلبت الولایات المتحدة من الاتحاد السوفیتي 1871وفي سنة   

نها تسویة م لسعیه في إحباط مفاوضات بریطانیة أمریكیة الهدف السفیر الروسي المعتمد لدیها

                                                        
القنصلیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، طبعة الدكتور عبد العزیز سرحان، قانون العلاقات الدبلوماسیة و ) 1(

 . 281، ص 1986
 .410، ص 1923علي ماهر بك، القانون الدولي العام، مطبعة الاعتماد ،القاهرة، ) 2(
 .258الدكتور عبد العزیز سرحان، مرجع سابق ، ص ) 3(
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مسائل مختلف علیها ما بین الدولتین، وقالت في طلبها أن تقدیر الأمر موكول للدولة التي 

  .)1(لحقتها الإهانة دون غیرها 

قامت الحكومة الأرجنتینیة بطرد دبلوماسي تشیكوسلوفاكي، وذلك بعد  1965وفي عام   

كان مراقباً منذ فترة من قبل الأجهزة الداخلیة، الدبلوماسي المذكور  أن اتهمته بالتدخل في الشؤون

تم طرد  1966وفي سنة  .الأمنیة حتى تم ضبطه بجلسة مع قادة نقابیین من حزب المعارضة

خلال الأربع وعشرون ساعة،  دبلوماسي بلجیكي معتمد لدى الكونغو وطلب منه مغادرة البلاد

بمؤامرة ضد حكومة الجنرال  في الشؤون الداخلیة عن طریق مشاركته وذلك بعد ان اتهم بالتدخل

  .)2(موبوتو مع أربعة آخرین من بینهم رئیس وزراء أسبق

دبلوماسیین روسیین لقیامهما  على بالقبض قامت السلطات اللبنانیة 1969وفي عام   

بنشاط ضد أمن الدولة اللبنانیة، وأصدرت السلطات قراراً بطردهما من البلاد في الثالث من 

  .أكتوبر من نفس العام

 أعلنت كل من حكومة المكسیك وحكومة الإكوادور عن طرد ثمانیة) 1971(وفي عام   

  .)3(دبلوماسیین روس بعد أن اتهمتهم بالتدخل في الشؤون الداخلیة لكلا البلدین 

  

                                                        
 .404علي ماهر بك، المرجع السابق ، ص ) 1(
 .404ص  علي ماهر بك، المرجع السابق ،) 2(
 616الدكتور فاوي الملاح،المرجع السابق ، ص ) 3(
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أعلنت سلطات دولة زائیر أن سفیر كوریا الجنوبیة شخص غیر مرغوب ) 1972(وفي   

 ساعة، وذلك بعد اتهامه بالتدخل في الشؤون الداخلیة) 48(فیه وعلیه مغادرة البلاد في غضون 

  .)1(لدولة زائیر 

فترة التسعینیات من القرن الماضي بعض التدخلات من جانب بعض  هذا وشهدت  

وأثناء إجراء  1992الشؤون الداخلیة في الدول المعتمدین لدیها، ففي عام  الدبلوماسیین في

ت إشراف فریق من المراقبین الدولیین من عدة دول، توجه الانتخابات المحلیة في سیریلانكا تح

السفیر البریطاني المعتد لدى سیریلانكا إلى أحد أقسام الشرطة وتقدم ببلاغ رسمي جاء فیه، إن 

المشرف على الانتخابات أصدر بیاناً  يالانتخابات غیر نزیهة ویتم تزویرها، إلا ان الفریق الدول

وعدم تدخل الحكومة في شيء،ومما یؤكد صدق ونزاهة  وحیادیتها اتأكد فیه على نزاهة الانتخاب

زاء هذا الوضع أعلن رئیس الجمهوریة ٕ أن السفیر  الانتخابات، ان المعارضة فازت بعدة دوائر، وا

واحد لمغادرة البلاد، وقد عقب الرئیس  شخص غیر مرغوب فیه ومنحه مهلة أسبوع البریطاني

الدول التي مازالت تظن أن لها كلمة  أن هناك بعض: " له بقو  هذا الحادث على السیرلانكي

مسموعة في بلادنا ولها حق التدخل بمجریات الأمور، ویعتقد مبعوثوها أنهم أصحاب سلطة 

وأمر ونهي،وهو شيء لا یمكن ان نقبله وتأبى علینا كرامتنا الوطنیة أن نتركه یمر دون أن یكون 

  .)2("لنا موقف حاسم منه

ة لمعسكرات اللاجئین في ر المعتمد لدى السودان بزیا ام السفیر البریطانيق 1994 وبعام

ولم یكتف السفیر البریطاني بذلك، بل قام أیضاً  السودانیة، من الخارجیة الجنوب دون تصریح

                                                        
 .617الدكتور فاوي الملاح، المرجع السابق، ص ) 1(
 .70، ص2000، 62مجلة الدبلوماسي ، العدد ) 2(
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مما )جون جارانج(زعیم المتمردین في الجنوب  بتشجیع رئیس الكنیسة البریطانیة على الحدیث مع

  .)1(دانیة إلى طرده من البلاد دفع بالسلطات السو 

 ة إلىر بزیا) دونالد بترسون(الأمریكي بالسودان  قام السفیر) 1994(العام نفسه في و   

الزیادة بأنها انتهاك للسیادة السودانیة  المناطق الجنوبیة بالسودان، ووصفت الحكومة السودانیة

  .)2(وتحیز واضح للمتمردین

اسیین عراقیین معتمدین لدى الأردن، وقد أكدت تم طرد ثلاثة دبلوم 2003عام في و   

مصادر أردنیة أن الدبلوماسیین الثلاثة كان بنیتهم تسمیم خزانات میاه تعود للجیش الأردني، 

 .)3(وأعمال تخریبیة أخرى ببعض القواعد الجویة

احترام قوانین بالمبعوث الدبلوماسي  وبهذا یرى الباحث بأنه من الضرورة بمكان قیام

بالأمور المرتبطة بالتدخل بالشؤون الداخلیة للدولة المضیفة وانتهاك فیما یخص ة المضیفة الدول

  .المرتبطة بالأمن لدیها القوانین

  

                                                        
 .71، ص2000، 62مجلة الدبلوماسي ، العدد ) 1(
 .358،ص 1994، 117مجلة السیاسة الدولیة، العدد ) 2(
)3 (www.al-montada-com/irc/m2/2003 
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  الثالث طلبالم

  بدایة وانتهاء الحصانات

تبــدأ الاســتفادة مــن المزایــا والحصــانات الدبلوماســیة للمبعــوث الدبلوماســي مــن وقــت قیامــه 

أوراق اعتماده للدولة المضیفة، وهذا الوضع یخص رئیس البعثة وبشرط بمهمته رسمیاً وتقدیم 

إعلام وزارة الخارجیة بذلك، ولكن جـرت العـادة ومـن بـاب المجاملـة علـى إجـازة تمتـع أعضـاء 

البعثــة الدبلوماســیة بحصــاناتهم وامتیــازاتهم مــن تــاریخ دخــولهم إقلــیم الدولــة المضــیفة أو تــاریخ 

مـن  39ذا كـانوا موجـودین مسـبقاً داخـل الإقلـیم، وجـاء فـي المـادة الإخطار الرسـمي بتعییـنهم إ

كـل شـخص لـه الحـق فـي المزایـا " : اتفاقیة العلاقات الدبلوماسیة مـن الفقـرة الأولـى منهـا أن 

والحصانات یستفید منهـا منـذ دخولـه أرض الدولـة المعتمـد لـدیها لشـغل مركـزه، وفـي حالـة 

ــه إلــى وزارة خارجیتهــا أو أي وزارة أخــرى یتفــق وجــوده أصــلاً فــي الدولــة منــذ إبــلاغ تعی ین

  . "علیها

ویســتمر تمتــع عضــو البعثــة الدبلوماســیة بحصــانته وامتیازاتــه طــوال المــدة التــي یبقــى فیهــا 

. شاغلاً لمنصبه سواء كان یقوم بعمله ومهامه فعـلاً أو كـان متوقفـاً لمـرض أو إجـازة أو غیـره

ت الدبلوماســیة بانتهــاء مهمتــه فــي الدولــة التــي كــان وینتهــي تمتــع المبعــوث بالمزایــا والحصــانا

یقوم بعمله فیها، ولكن جرت العـادة علـى إعطـاء المبعـوث فتـرة كافیـة متمتعـاً بحصـانته وذلـك 

إلـى حـین تـدبیر شـؤونه ومغــادرة الـبلاد إلا إذا أطـال المـدة أكثـر مــن المعقـول، وقـد أقـرت هــذه 

إذا انتهــت مهـــام أحــد الأشـــخاص ": رة الثانیــة فــي الفقـــ 39الأحكــام اتفاقیــة فیینــا فـــي المــادة 

المستفیدین من المزایا والحصانات توقفت طبیعیاً هذه المزایا والحصانات من اللحظـة التـي 
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یغــادر فیهــا هــذا الشــخص البلــد، أو بانقضــاء أجــل معقــول یمــنح لــه هــذا الغــرض، لكنهــا 

  1."تستمر حتى ذلك الوقت حتى في حالة النزاع المسلح

  :بة لأسباب انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسیة فهي كالتالي أما بالنس

باســتدعائه مـــن قبـــل دولتـــه، وفـــي هـــذه الحالــة علـــى رئـــیس البعثـــة الـــذي اســـتدعي أن یقـــدم -1

لرئیس الدولة المعتمد لدیها هذا المبعوث أو لوزیر خارجیتها إن كان من درجة قائم بالأعمـال 

ا كان اسـتدعاؤه احتجاجـاً علـى أمـر تشـكو منـه دولتـه خطاب الاستدعاء مستأذناً بالسفر إلا إذ

  .فیكتفي عندئذ بطلب التأشیرة على جواز سفره دون أن یقدم خطاب الاستدعاء

إذا كلفتـه الدولـة المعتمــد لـدیها بمغــادرة الإقلـیم أو طردتــه لأمـر جســیم وقـع منــه، وفـي هــذه -2

وتطلــب منـه مغــادرة الـبلاد خــلال الحالـة تعطیـه هــذه الدولـة التأشــیرة اللازمـة علــى جـواز سـفره 

 .أجل معین تحدده له دون ضرورة لانتظار استدعائه من جانب دولته 

إذا رقي رئیس البعثة الدبلوماسیة لمرتبة أعلى من المرتبة التـي یشـغلها مـع بقائـه فـي نفـس -3

بصـفته الدولة اعتبرت مهمته الأولى بحكم المنتهیة قانوناً ووجب أن یقدم أوراق اعتماد جدیدة 

 .الجدیدة

بوفاة رئیس الدولة الموفدة له أو رئیس الدولة الموفد لدیها أو بعـزل أحـدهما أو نزولـه عـن -4

الحكـم، وعلــى رئــیس البعثــة الدبلوماســیة تقــدیم أوراق اعتمــاد جدیــدة إذا قــدر لــه أن یســتمر فــي 

 .منصبه

مبعـوثین الدبلوماسـیین إذا تغیـر نظـام الحكـم فـي الدولـة نتیجـة ثـورة أو انقـلاب فـإن مهمـة ال-5

 .تعتبر منتهیة قانوناً 

 .إذا قامت الحرب بین دولتین تتبادلان التمثیل الدبلوماسي -6

                                                        
  .وما بعدها 202أبو هیف، علي، المرجع السابق، ص.د 1
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ــة الموفـــدة لـــه أو الدولـــة الموفـــد إلیهـــا، أو  -7 تنتهـــي مهمـــة المبعـــوث الدبلوماســـي بفنـــاء الدولـ

 .بزوال شخصیتها الدولیة الخاصة باندماجها في اتحاد فعلي أو تعاهدي

  .ة المبعوث أو استقالته أو إقالته من منصبهبوفا -8

  

یتم الاستفادة من المزایا والحصانات الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي الباحث بأن  وبهذا یرى

ـ، وتنتهي لمجموعة وقت قیامه بمهمته رسمیاً وتقدیم أوراق اعتماده للدولة المضیفةالاستفادة منها 

 ..ا إذا نشبت حرب ما بین الدولتین، ووفاة المبعوثمن الأسباب تم عرضها سالفاً من بینه
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  رابعالالفصل 

  في القانون الأردنــيللمبعوث الدبلوماسي الحصانة القضائیة الجزائیة 

  

، حیثُ سنحاول من خلاله معالجة إشكالیـة الحصانة  یتخذ هذا الفصل طابعاً عملیاً

نونیة الأردنیة وتطبیقاتها القضائیة حتى القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي في النصوص القا

نستطیع أن نكون تصوراً واضحاً حول كیفیة تعامل الأردن مع هذا الموضوع ذو الأبعاد السیادیة 

  .الواضحة

الأول ذو طابع قانوني یتضمن : وفیما یلي سنتناول ما تقدم من خلال ثلاث مباحث  

ي، بما فیها الاتفاقیات الدولیة ذات النصوص التي عالجت هذا الموضوع في القانون الأردن

، كما سیتم الأردنيالمصلحة المصادق علیها من قبل البرلمان، وكذلك تطبیقات ذلك في القضاء 

  . التطرق إلى الحصانة القضائیة والمدنیة والإعفاء من الشهادة من خلال المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  الجزائیة للمبعوث الدبلوماسيموقف المشرع الأردني من الحصانة القضائیة 

  :سیتناول هذا المبحث من خلال مطلبین

  .الحصانة القضائیة الجزائیة في قانون العقوبات الأردني: المطلب الأول

  .اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة: المطلب الثاني 

  المطلب الأول 

   الحصانة القضائیة الجزائیة في قانون العقوبات الأردني

  : استند المشرع الأردني في قانون العقوبات بشأن سریان أحكامه إلى أربعة مبادئ، وهي

 .مبدأ إقلیمیة النص الجزائي - 1

 .مبدأ عینیة النص الجزائي - 2

 .مبدأ شخصیة النص الجزائي - 3

 .مبدأ عالمیة النص الجزائي - 4

  :وسنستعرض هذه المبادئ في حدود ما یتعلق بموضوع هذا البحث 

  : النص الجزائي  مبدأ إقلیمیة- 1

ویسمى أیضاً بمبدأ الصلاحیة الإقلیمیة، وبموجب هذا المبدأ تسري أحكام قانون 

العقوبات الأردني على كل من یرتكب في الأردن جریمة من الجرائم المنصوص علیها فیه مهما 

  .)1(كانت جنسیة الجاني أو المجني علیه إلا ما أستثني في القانون

                                                        
المشهداني، محمد أحمد، الوسیط في شرح قانون العقوبات، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، )1(

 .56م، صفحة 2006عمان، 
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بدأ الإقلیمیة یفرض بعضها القوانین المحلیة في الأردن، ویفرض وهناك استثناءات من م  

 .بعضها الآخر ارتباط الأردن بالقانون الدولي بحكم المعاهدات والاتفاقیات الدولیة

وتشكل هذه الاستثناءات حصانات مختلفة الحدود، بین حصانة مطلقة غیر محدودة   

أعضاء -2. جلالة الملك - 1: ثل في وحصانة مقیدة ونستطیع ان نشیر إلى أهمها التي تتم

  .المبعوثین الدبلوماسیین والقنصلیین-3.مجلس الأمة

وحیثُ أننا في هذا البحث بصدد الحدیث عن الحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث   

من قانون العقوبات الأردني ) 11(الدبلوماسي في الأردن فلا بد لنا من الإشارة إلى نص المادة 

لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي یرتكبها في المملكة موظفو "أنه التي جاء فیها 

  " .السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي یخولهم إیاها القانون الدولي 

وهذا النص یحترم نصوص القانون الدولي ونصوص المعاهدات الدولیة التي صادق   

عضویة الأردن في المنظمات المتخصصة، وانسجاماً مع دور الأردن الأردن علیها انسجاماً مع 

في مجتمع الأسرة الدولیة، وعلى هذا فإن المشرع الأردني تبنى القواعد التي استقر علیها القانون 

 .)1(الدولي

  :مبدأ عینیة النص الجزائــي- 2

جنحة في یقصد هذا المبدأ أن قانون العقوبات یطبق على كل منّ یرتكب جنایة أو   

  .الخارج تمس المصلحة العامة بغض النظر عن جنسیة الجاني

" وهذا ما نصت علیه المادة التاسعة من قانون العقوبات الأردني التي جاء فیها أنهُ   

 –فاعلاً كان أو شریكاً محرضاً أو متدخلاً  –تسري أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي 

                                                        
 .104المرجع السابق، ص , الناصر، عدلي) 1(
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جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلدّ ختم الدولة أو قلد نقوداً أو زور  ارتكب خارج المملكة جنایة أو

  . المتداولة قانوناً أو تعاملاً في المملكة الأجنبیةأوراق النقد أو السندات المصرفیة الأردنیة أو 

، والتي الأردنيوبالنسبة للحصانة موضوع البحث، فإن المادة الحادیة عشرة من قانون العقوبات 

لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي یرتكبها في المملكة موظفو السلك "  تنص على أنه

هذه المادة ".. الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي یخولهم إیاها القانون الدولي 

ویمكن اعتبارهم (تلتزم بحصانة المذكورین فیها إذا ارتكبت هذه الجرائم في المملكة حسب النص 

 ).أشخاصاً غیر مرغوب فیهم ویتم طردهم من البلد

أما الذین یتمتعون بالحصانة في دول أخرى غیر الأردن، فلا أرى مانعاً من اعتبارهم 

  .)1(كأي أجنبي خارج الأردن ارتكب ما نصت علیه المادة التاسعة، وبالتالي محاكمته غیابیا

  :مبدأ شخصیة النص الجزائي-3

  : ائي وجهانلمبدأ شخصیة النص الجز   

 .الوجه الإیجابي - 1

 . الوجه السلبي - 2

                                                        
 .105، 104ص  المرجع السابق،, الناصر، عدلي)1(
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  : الوجه الإیجابــي: أولاً 

ویقصد به أن قانون العقوبات یطبق على كل مواطن یرتكب جنایة أو جنحة خارج إقلیم   

  .دولته، ویلاحق ویعاقب إذا عاد إلى أرض الوطن

ولم یأخذ  لقد أخذ المشرع الأردني بمبدأ شخصیة النص الجزائي في وجهه الإیجابي  

بالوجه السلبي وأصبح دوره مكملاً لمبدأ الاختصاص الإقلیمي الذي یعتبر هو الأصل في سریان 

  .القانون

  : شروط مبدأ شخصیة النص الجنائي في وجهه الإیجابي

 .أن یكون الجاني مواطناً أردنیاً  - 1

 .أن یرتكب الجاني الجریمة خارج الوطن أو خارج الأردن - 2

 .أو جنحة أن تكون الجریمة جنایة - 3

أن تكون الجریمة معاقباً علیها في قانون عقوبات الدولة ولا یشترط أن یكون معاقباً  - 4

 .علیها في قانون الدولة التي وقعت فیها الجریمة

  : الوجه السلبي: ثانیاً 

ویقصد به أن قانون العقوبات یطبق على كل جریمة ترتكب في الخارج إذا كان المجني   

  .بغض النظر عن جنسیة الجاني)جنسیة دولته أي یحمل( علیه مواطناً 

  :الشروط التي یجب توافرها في الوجه السلبي هي 

 .أن یكون المجني علیه مواطناً أي یحمل جنسیة دولته بغض النظر عن جنسیة الجاني - 1

 .أن ترتكب الجریمة في الخارج أي خارج دولة المجني علیه - 2

 .ان تكون الجریمة جنایة أو جنحة - 3

 .یمة معاقباً علیها في قانون عقوبات دولة المجني علیهان تكون الجر  - 4
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نما أخذ فقط  ٕ إن المشرع الأردني لم یأخذ بمبدأ شخصیة النص الجنائي في وجهه السلبي وا

 .)1(بمبدأ شخصیة النص الجنائي في وجهه الإیجابي

ة النص الجزائي أو مبدأ الصلاحیة الشاملة-4   :مبدأ عالمیّ

ّ الجزائي هو تطبیق قانون العقوبات الأردني على كل  إن المقصود بمبدأ عالمیة   النص

جنایة أو جنحة ترتكب في الخارج ویقبض على مرتكبها في الأردن بغض النظر عن جنسیة 

الجاني أو الدولة التي ارتكبت فیها الجریمة طالما أن الجریمة تمس المجتمع الدولي ومنه الأردن، 

لمجتمع الدولي، المتاجرة بالمخدرات وتزییف العملة ومن الأمثلة على الجرائم التي تمس ا

  .)2(والمتاجرة بالرقیق الأبیض والقرصنة

یجازاً لموقف المشرع الأردني بالنسبة لحصانة البعثات نقول أن قانون العقوبات    ٕ وا

السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي ) " 11(الأردني استثنى في المادة 

من قانون العقوبات الأردني، على معاقبة ) 10(، بینما نصت المادة "إیاها القانون الدولي یخولهم

الجرائم التي یرتكبها موظفو الدولة، ویدخل ضمنهم السلك الدبلوماسي الأردني في الخارج،حتى 

ه ولو وقعت الجریمة في فترة تمتع الموظف الدبلوماسي الأردني بالحصانة الدبلوماسیة التي یمنح

  .إیاها القانون الدولي، ویمكن لمحاكمة الدبلوماسي الأردني أن تكون غیابیة

كما ولا تشترط هذه المادة ازدواجیة التجریم في البلد الموفد والبلد المضیف،إذ یكفي كون 

عد تطبیق لممارسة الصلاحیة الشخصیة للنص ُ   .الفعل جریمة في نظر القانون الأردني، وهذا ی

دني الأردني وقانون أصول المحاكمات المدنیة وقانون أصول المحاكمات القانون الموفي   

) 316(الجزائیة، لنّ نجد إلا نصاً واحداً في قانون أصول المحاكمات الجزائیة هو نص المادة 

                                                        
 .66و  65المشهداني، محمد أحمد، المرجع السابق، صفحة )1(
 .4یوسف، بوشي و یوسف، مسعودي، نحو تطبیق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي، مجلة المنهل، ص )2(
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یبلغ رجال السلك الدبلوماسي :" الذي یقوم في معرض سماع بعض الشهود من الرجال الرسمیین

  ".رة الخارجیةمذكرات الدعوة بواسطة وزا

ل الاجتهاد الفقهي الدولي  ّ وفي مثل هذه الحالة درج الاجتهاد القضائي الأردني على تفعی

المتمثل في المعاهدات التي وقع علیها الأردن، ومنها اتفاقیات فینا واتفاقیة المزایا والحصانات 

  .)1(لمنظمة الأمم المتحدة

عالمیة النص الجزائي كغیره من  دأبمبأخذ التشریع الأردني یرى الباحث بأن وبهذا 

  .بتنفیذهاوبهذا یكون ملتزم على المشرعین، 

  

                                                        
 .110، 109الناصر، عدلي، المرجع السابق، ص)1(



92 
 

 

  المطلب الثاني

  نا للعلاقات الدبلوماسیـة والقنصلیــةیاتفاقیة فی

  

، حیث )47إلى  20مادة (أخذت الحصانات والامتیازات حیزاً كبیراً من مواد الاتفاقیة   

اجتها، أن هذه الحصانات والامتیازات لم تمنح أشارت الاتفاقیة بشكل واضح وصریح في دیب

أي " ، بل على أساس وظیفي ولدولهم "أي تمییز أفراد" لأعضاء البعثة على أساس شخصي

ّ هذه المزایا "لتمكین أعضاء البعثة القیام بمهامهم على خیر وجه بوصفهم ممثلین لدولهم  ، أي أن

سادت الاتفاقیة سیادیاً بین الدول صغیرها والحصانات ممنوحة لدولهم ذات السیادة، وبالتالي 

برر  ُ ، "مقتضیات الوظیفیة" وكبیرها وأنهت ممارسات الدول الاستعماریة السابقة،كما ثبتت م

، الذي كان "الامتداد الإقلیمي " وبالتالي أنهت كل المبررات السابقة على الاتفاقیة وخاصة مبرر

  .)1(ن قبل بعض الدبلوماسیینیستعمل بدون حق من قبل بعض الدول أو طمعاً م

ومن المتعارف علیه ان الاتفاقیة الدولیة المصادق علیها من قبل البرلمان الأردني  

بمجرد ان تنشر في الجریدة الرسمیة فإنها تسمو على القانون بمعنى أنهُ إذا تعارض نص قانوني 

وتصبح الدولیة ى للاتفاقیة تشریعي أو لائحة تنظیمیة مع قواعد تلك الاتفاقیة فإن الأولویة تُعط

بالتالي قیداً على تطبیق النص الخاص وكان الأردن قد صادق على اتفاقیة فینا للعلاقات 

من الاتفاقیة التي ) 31(الدبلوماسیة، دون تسجیل أي تحفظ لا سیما فیما یتعلق بنص المادة 

تعلق بالقضاء الجنائي یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائیة فیما ی: " نصت على أنه 

كما لم یبد الأردن أي تحفظ حول كافة الاستثناءات التي أوردتها ذات .. ". للدولة المعتمد لدیها، 
                                                        

  .69- 66ص  فوق العادة، سموحي، الدبلوماسیة الحدیثة، المرجع السابق،)1(
قرار الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة : ینظر إلى : وفیما یخص المساواة في السیادة بین الدول

 . ، الخاص بإعلان مبادئ القانون الدولي التي تحكم علاقات الصداقة، التعاون بین الدول)2625/1960(رقم
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من ذات المادة التي أكدت على عدم جواز إجبار المبعوث ) 2(المادة بما فیها ما أوردته الفقرة 

معتمد لدیها مهما كان نوع الجرم الدبلوماسي حتى على الإدلاء بالشهادة أمام قضاء الدولة ال

المنسوب، وكان هذا النص قد جاء مطلقاً یفهم منه ذلك، والأمر نفسه بالنسبة للفقرة الرابعة من 

ذات المادة التي أوردت أن عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي لاختصاص الدولة المضیفة لا 

ن في حالة ارتكاب مبعوث وفي هذه المادة ما یتیح للأرد(یعفیه من الخضوع لقضاء دولته 

دبلوماسي لجرم خطیر داخل الأردن أن تعتبره شخصاً غیر مرغوب به وتخطر دولته بالجرم 

1()المرتكب من قبله دون اتخاذ أي إجراء بحقه
(*.  

وتجدر الإشارة إلى أن من متممات اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة فقد صادق الأردن 

م، المتعلقة بتمتع أفراد البعثات القنصلیة 1963قات القنصلیة لسنة أیضاً على اتفاقیة فینا للعلا

بالحصانة القضائیة، فلم یبد الأردن أي تحفظ على تمتع أفراد البعثات القنصلیة من القناصل 

من الاتفاقیة التي ) 43(والموظفون القنصلیون بالحصانة القضائیة الجزائیة استناداً لنص المادة 

                                                        
ة على ) 31(نصت المادة (*)    : ما یلي من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیّ

یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائیة فیما یتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لدیها، وكذلك فیما -1
  :یتعلق بقضائها المدني والإداري إلا في الحالات التالیة

ها، ما لم تكن حیازته لها الدعاوى العینیة المتعلقة بالأموال العقاریة الخاصة الكائنة في إقلیم الدولة المعتمد لدی-أ
  .بالنیابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة

، - ب  الدعاوى المتعلقة بشؤون الإرث والتركات والتي یدخل فیها بوصفه منفذاً أو مدیراً أو وریثاً أو موصى لهُ
  .وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنیابة عن الدولة المعتمدة

  .بأي نشاط مهني أو تجاري یمارسه في الدولة المعتمد لدیها خارج وظائفه الرسمیة الدعاوى المتعلقة- ج
  .یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من أداء الشهادة-2
" لا یجوز اتخاذ أیة إجراءات تنفیذیة إزاء المبعوث الدبلوماسي إلا في الحالات المنصوص علیها في البنود -3
ذه المادة، ویشترط إمكان اتخاذ تلك الإجراءات دون المساس بحرمة شخصه أو من ه) 1(، من الفقرة "ج-ب-أ

  .منزله
 .أن تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائیة في الدولة المعتمد لدیها لا یعفیه منّ قضاء الدولة المعتمدة-4
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ضاء والموظفون القنصلیون لا یخضعون لاختصاص السلطات القضائیة الأع" نصت على أن 

  ."لمباشرة أعمالهم القنصلیة أو الإداریة بالدولة الموفد إلیها فیما یتعلق بالأعمال التي یقومون بها

ة فرق بالنتیجة بین المبعوث الدبلوماسي من سفراء  ّ وتجدر الإشارة هنا إلى أن ثم

مبعوث القنصلي، فالأول یتمتع بالحصانة القضائیة الجزائیة المطلقة، وملحقین دبلوماسیین وبین ال

  .)1(في حین یتمتع بها الثاني في حدود ما یقوم به لمباشرة عمله

من الاتفاقیات المرجعیة تعتبر اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة الباحث بأن  وبهذا یرى

جماع دولي ، التي  ٕ معالجة موضوع الحصانات جل لأمنذ وقت مبكر نتجت عن اتفاق وا

  .الحصانة القضائیة الجزائیةبشكل خاص الدبلوماسیة بشكل عام و 

                                                        
والتوزیع، الجزائر،  دار الشروق للنشر-)الأشخاص - التطور–الأصول –المجتمع الدولي (غضبان، مبروك )1(

 .118، الجزء الثاني، ص 1993سنة 
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  المبحث الثاني

  موقف القضاء الأردني من الحصانة القضائیـة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي

لأجل قیام المبعوث الدبلوماسي من مباشرة مهامه بكل حریة واطمئنان كان لابد من أن 

لدیها، ومن هنا كان لابد من منح  عن حدّ سیف القضاء المحلي في الدولة المعتمدیكون بمنأى 

المبعوث الدبلوماسي حصانة قضائیة تكفل له الحصانة من تدخل السلطات القضائیة للدولة 

  .المضیفة في ممارسته لأعماله

ة في الأول الحصانة القضائینستعرض  ثلاث مطالب في هذا المبحث الذي قسمناه إلىو  

المعیار الذي تبناه القضاء الأردني على وجه العموم، بخصوص الحصانة ، وفي الثاني جزائیةال

القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي ومن ثم نسلط الضوء على قضاء محكمة التمییز الأردنیة 

  .على وجه الخصوص

  المطلب الأول

  ائیة ز الحصانة القضائیة الج

یتمتع المبعوث ( 1961من اتفاقیة فینا لعام ) 31(ادة نصت الفقرة الأولى من الم   

  ...).الدبلوماسي بالحصانة القضائیة فیما یتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لدیها

إذ أن عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجنائي في الدولة المعتمد لدیها، هو   

ذه الدولة، فلو جاز للسلطات المحلیة ان تتخذ أهم نواحي الحصانة القضائیة التي یتمتع بها في ه

ضد المبعوثین الدبلوماسیین في حالة وقوع جریمة من أحدهم، أو الاشتباه في ارتكابه لها، 

لأصبحوا تحت  من توقیع العقوبات علیهم، إجراءات القبض والحبس والمحاكمة وما یتبع ذلك

ن احتفاظهم باستقلالهم في القیام بمهامهم تمكنهم م رحمة الدول المعتمدین لدیها، وبالتالي عدم
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من المتوقع  عن الجرائم التي فضلاً عن أن أسرار دولهم تكون عرضة لأن تنتهك بدعوى التحري

  أنسابها إلیهم

ائي، قد تكون وسیلة للتشهیر بهم أو للانتقام من ز متهم أمام القضاء الجكما أن محاك  

  .)1(المعتمدین لدیها  م تجاه حكومة الدولحماستهم ونشاطهم في الدفاع عن مصالح دوله

 تعد من القواعد المتصلة بالنظام العام، وقاعدة عدم خضوع الدبلوماسي للقضاء الجنائي،  

وبالتالي لا یحق للمبعوث  إذ هي ضروریة للمحافظة على العلاقات السلمیة بین الدول،

ته لا لصالحه الخاص، فضلاً عن الدبلوماسي ان یتنازل عن التمسك بها لأنها مقررة لصالح دول

باستقلال الدولة التي یمثلها، وبناء على ذلك  ذلك فإن محاكمته أمام القضاء الإقلیمي فیه مساس

یتعین على المحاكم إذا رفعت أمامها دعوى جنائیة ضد مبعوث دبلوماسي، أن تقضي من تلقاء 

  .)2(نفسها بعدم اختصاصها متى ثبتت لدیها صفة المبعوث

جسیمة أو  –الجنائیة، مهما كانت الأفعال المنسوبة إلى المبعوث  نه في القضایاإذ أ  

الجنائي  فإن القضاء أم ضد غیرها، المعتمد لدیها وسواء أكانت موجهة ضد الدولة -غیر جسیمة

  .)3(للدولة المعتمد لدیها لا یملك حق النظر فیها

من حیث المبدأ بین أعمال  ائي لا تفرقز بالإضافة إلى أن الحصانة من القضاء الج  

  .)4(المبعوث الشخصیة وأعماله التي یقوم بها بحكم وظیفته

وفي حال كان نشاط المبعوث الإجرامي موجهاً ضد ذات الدولة المعتمد لدیها، كما لو   

قام بالتأمر علیها، أو سعى لإشعال الثورة فیها أو سعى للكثیر من الإشكالیات تحت هذا 
                                                        

 .183أبو هیف، علي، المرجع السابق، ص ) 1(
م، ص، 1963راتب، عائشة، التنظیم الدبلوماسي والقنصلي، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، ) 2(

 .186ص 
 .186عائشة راتب، مرجع سابق، ص ) 3(
 .184السابق، ص  ابو هیف، علي، المرجع) 4(
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فلا تملك  عن القیام بالكثیر من الإجراءات القانونیة، الدولة المضیفة عاجزة فإنه تكون، المضمار

كما لا یحق  الدولة المضیفة القبض على المبعوث أو حبسه، أو تقدیمه للمحاكمة أمام قضائها،

عمل من أعمال العنف، إلا على سبیل الدفاع عن نفسها في حالة ما  أي لها ان تستعمل ضده

لى استعمال القوة المادیة ضد سلطات الدولة المضیفة، على ألا یتعدى هذا إذا لجأ المبعوث إ

  .)1(إقلیمها الدفاع القدر اللازم لوقف اعتداء المبعوث، ومنعه من الاستمرار فیه لحین مغادرته

الدبلوماسي حتى ولو كان طرفاً في مؤامرة، أو حاول  المبعوث على لا یمكن الحكم كما  

  .)2(نیة، أو أن یسجن أو یعاقبالمساس بالسیادة الوط

 فإن عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجنائي للدولة كما أنه في هذا الشأن  

المعتمد لدیها، لا یعني أنه لا یسأل عن الجرائم التي تقع منه في هذه الدولة، فمحاكمته شيء 

لة الموفدة محاكمة ومسوؤلیته شيء آخر، وللدولة المضیفة في هذه الحالة أن تطلب من الدو 

  .)3(إذا ما ثبتت إدانته مبعوثها وتوقیع العقوبة علیه،

ولأصحاب الحق التقدم بالشكوى لوزارة الخارجیة في الدولة المعتمد لدیها حتى تتخذ   

  .الإجراءات اللازمة

ذا ما رفضت الدولة الموفدة اتخاذ مثل هذا الإجراء، كانت مخلة بواجباتها قبل الدولة    ٕ وا

  .وجاز اعتبارها كما لو كانت شریكة له في الجریمة المنسوبة إلیه ،الأخرى

                                                        
 .184أبو هیف، علي، المرجع السابق، ص )1(
 .184أبو هیف، علي، المرجع السابق، ص ) 2(
سلطان حامد وعائشة راتب وصالح عامر، القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة ) 3(

 .182، ص 1987الرابعة، 
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استناداً لحقها في الدفاع  –في هذه الحالة للدولة المضیفة  البعض یرى بأنه یجوز إلا أن  

ض علیه وتسلیمه إلى سلطات بأن تتجاهل حصانة المبعوث وتقوم بالق -الشرعي عن نفسها

  .رغب في التنازل عن حصانتهدولته لتتولى هي محاكمته، إن لم ت

ذا كان رئیس البعثة هو الجاني، فإن حكومة الدولة المضیفة تتصل بحكومته    ٕ ، مباشرةوا

أما إذا كان الجاني احد أعضاء البعثة، فإنها تتصل برئیس البعثة طالبة رفع الحصانة عنه او 

  .)1(استدعاءه 

الجنائي، إذ أن  ءضاوبهذا یؤكد الباحث على ضرورة عدم خضوع الدبلوماسي للق

لأن هذا یعتبر بالأساس ذو مصلحة للدولة بعیداً  خضوعه یعد مساس بالعلاقات ما بین الدول،

  .عن المصالح الشخصیة

    

  الثانيالمطلب 

  المعیار الذي تبناه القضاء الأردني 

نا بدیهیاً بعد أن تبین لنا موقف قانون العقوبات الأردني ومصادقة الأردن على اتفاقیة فی

ّ نشرها في الجریدة الرسمیة أنها  للعلاقات الدبلوماسیة التي صادق علیها البرلمان الأردني، وتم

أقفلت باب الاجتهاد القضائي في هذا الصدد بدءاً من نص قانون العقوبات الأردني، وصولاً 

  .لأحكام اتفاقیة فینا التي تسمو على القانون الأردني

دو أن القضاء الأردني قد تبنى بذلك معیار الحصانة بطبیعة الحال وعلى ضوء ذلك یب  

ل النصوص التي ذكرت مقدماً تؤكد دون أدنى  القضائیة الجزائیة المطلقة، ولیس المقیدة إذ أن جُ

  .شك نظریة الإطلاق في هذا الخصوص، ومتى علمنا أن لا اجتهاد في معرض النص

                                                        
 .192حامد وآخرون، المرجع السابق، ص ) 1(
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ة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي بلّ إن القضاء الأردني قد جعل مسألة الحصانة القضائی

  .)1(من النظام العام، بحیث یجوز للقاضي ان یثیرها من تلقاء نفسه

محاكمة السفیر الإسرائیلي في  7/8/2011فقد منع مدعي عام عمان في 

في قضیة شهیرة رفقة خمسة دبلوماسیین إسرائیلیین بمن فیهم القائم بأعمال ) دانیلونیفو(عمان

من قانون ) 11(لیة نظراً لتمتعهم بالحصانة الدبلوماسیة واستناداً لأحكام المادة السفارة الإسرائی

بتهمتي ) أردني الجنسیة(العقوبات الأردني، واصدر قراراً ظنیاً بحق المستشار القانوني للسفارة 

  .حجز الحریة والتهدید بالخطف الجنائي

لخصم بخلفیاته السیاسیة ورغم ان الضحیة المشتكیة كانت أردنیة الجنسیة ورغم ان ا

، عن أي خصم آخر إلا ان المدعي العام طبق القانون بحذافیره  والتاریخیة كان خصماً مختلفاً

م، 1999على خلفیة احتجاز موظفة إداریة أردنیة كانت تعمل في السفارة الإسرائیلیة منذ العام 

عنوة من قبل حرس السفارة عند دخولها مقر السفارة باقتیادها 6/7/2011لكنها تفاجأت بتاریخ 

إلى الطابق الرابع الذي كان مخصصاً لرجال جهاز الموساد الإسرائیلي الذین أخذوا بتهدیدها 

وأسرتها وبخطفها خارج الأردن وتلفیق تهم إرهابیة لها إن هي لم تقدم لهم معلومات أو إقرارات 

تهمت من قبل السفارة نفسها بحق موظفة إسرائیلیة سابقة كانت تعمل في مقر السفارة بعمان وا

  . )2(" باختلاسات مالیة كبیرة 

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق الحصانة القضائیة الجزائیة في الأردن لم تقتصر على 

أشخاص الدبلوماسیین وصفاتهم بل كذلك على مقراتهم وأماكن سكناهم المعتمدة من قبل بعثاتهم 

مر أو بلغت فداحة الجرم، وفي ذلك ذهبت محكمة وأیة إجراءات قد تتخذ حیالها مهما بلغ الأ

                                                        
 .64- 63المشهداني، محمد أحمد، المرجع السابق، ص )1(
 .7/8/2011صحیفة الغد، العدد الصادر في ) 2(
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) هیئة خماسیة) (62/ 26( في القضیة رقم 8التمییز بصفتها محكمة عدل العلیا في القرار رقم 

م المتعلق 1/1/1977من عدد مجلة نقابة المحامین بتاریخ ) 23(المنشور على الصفحة رقم 

ً في القانون الدولي أن من : " .. بالسفارة الیونانیة بعمان آنذاك إلى ان  المقرر فقهاً وقضاء

ممثلي الدول الأجنبیة الدبلوماسیین یتمتعون بحصانة دبلوماسیة، ولا یخضعون لولایة القضاء 

الإقلیمي في الدولة المبعوثین لدیها، وأن من أهم مظاهر الحصانة عدم جواز التعرض لدار 

تتخذ أي إجراء من الإجراءات القضائیة بشأن البعثة الدبلوماسیة، فلا یجوز للسلطات المحلیة أن 

إن قاعدة الحصانة الدبلوماسیة لدار البعثة الدبلوماسیة تعتبر من النظام العام ویجوز ! هذه الدار

  .)1( .."للمحكمة ان تقضي بها من تلقاء نفسها، ولو لم یطلب إلیها الخصم ذلك 

على اتفاقیة فینا للعلاقات ادق كان مصموقف قانون العقوبات الأردني یرى الباحث بأن و 

أقفلت باب الاجتهاد القضائي في هذا الصدد بدءاً قد  ، وبهذا یكون التشریع الأردنيالدبلوماسیة 

  .من نص قانون العقوبات الأردني، وصولاً لأحكام اتفاقیة فینا التي تسمو على القانون الأردني

  

  المطلب الثالث

  صانة القضائیة الجزائیــةموقف محكمة التمییز الموقرة من الح

نادراً ما أصدرت محكمة من خلال مراجعة قرارات محكمة التمییز یرى الباحث بأنه   

التمییز قراراً بهذا الخصوص نظراً لندرة الجرائم التي قد ترتكب من قبل المبعوثین الدبلوماسیین 

كمة التمییز والتي تندرج ضمن اختصاص الطعن أمامها، فجل القرارات التي صدرت عن مح

كانت بصفتها الحقوقیة ولیس الجزائیة إلا أنها كرست بطریقة غیر مباشرة العدید والعدید من 

                                                        
المنشور على ) هیئة خماسیة( 62/ 26في الدعوى رقم )8(رقم) بصفتها عدل علیا(قرار محكمة التمییز ) 1(

 .م1/1/1977من عدد مجلة المحامین بتاریخ ) 23(الصفحة 
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م، من بینها القرار رقم 1961القواعد المتفق علیها ضمن اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

سیاق  م، الذي كرس في28/12/2010تاریخ ) جزاء(محكمة تمییز ) 2010(لسنة ) 1707(

لا یجوز إجبار الممثل الدبلوماسي : " التي نصت على أنه  2/ج/31دعوى جزائیة أحكام المادة 

وحیث ان الشاهد العقید هلال یزعلي كان : ".. على الأدلاء بالشهادة، حیث جاء في القرار 

حقاً خارج البلاد عند دعوته للشهادة أمام المحكمة، كما وأنه ممثل دبلوماسي حیث أنه یعمل مل

من اتفاقیة ) 31/2(عسكریاً في السفارة العمانیة وغیر ملزم بأداء الشهادة على مقتضى المادة 

م، لهذا فإن تلاوة المحكمة لشهادته المأخوذة أمام المدعي 1961فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

برازها لا یخالف القانون  ٕ   )1( .."!العام تحت القسم وا

من خلال ذات القضیة المذكورة على المبدأ المتعارف علیه  كما أكدت محكمة التمییز  

ون جنسیة الدولة المضیفة لا تنطبق علیهم أحكام لبأن موظفي البعثات الدبلوماسیة الذین یحم

هو موظف ) إن الطاعن الأردني الجنسیة: " .. الحصانة القضائیة الجزائیة حیثُ جاء في القرار 

مان في المملكة الأردنیة الهاشمیة كمحاسب في  معین من المرجع المختص في سفارة سلطنة عُ

مان ویسري علیها ما یسري على  الملحقیة العسكریة لهذه السفارة وهي إدارة عامة تابعة لسلطنة عُ

الإدارات العامة في المملكة الأردنیة الهاشمیة فیكون الطاعن والحالة هذه موظفاً عاماً بالمعنى 

ن قانون العقوبات، وأن استیلاءه على أموال هذه الملحقیة التي كانت م) 169(الوارد في المادة 

دخال هذه الأموال في ذمته یشكل بالتطبیق القانوني جریمة الاختلاس بحدود  ٕ تحت یده وبإدارته وا

  ..".من قانون العقوبات) 174(المادة 

                                                        
، المنشور على موقع قسطاس 28/12/2010، تاریخ 1707/2010رقم ) جزاء(قرار محكمة التمییز ) 1(

 .الالكتروني
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ت عنها في وتجدر الإشارة إلى أن الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي یمكن الالتفا

حالة التنازل عن الحصانة من قبل دولة المبعوث الدبلوماسي صراحة، وفي ذلك نصت محكمة 

استقر الاجتهاد على أن مجرد : ".. بأنه  1995لسنة ) 612(التمییز الموقرة في القضیة رقم 

ة یحمل إعطاء الوكالة من قبل السفارة البریطانیة للمحامي لإقامة الدعوى أمام المحاكم الأردنی

  .)1( .."معنى التنازل الصریح عن الحصانة القضائیة

سارت على نفس خطى محكمة التمییز الموقرة في الأردن وبهذا یتبین لذا الباحث بأن 

باقي المحاكم النظامیة والخاصة في تعاطیها مع قضیة الحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث 

  .الدبلوماسي

  

  

                                                        
 .، المنشور على موقع قسطاس الإلكتروني1995/ 612رقم )حقوق(قرار محكمة التمییز ) 1(
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  المبحث الثالث

  یة والإعفاء من الشهادةالحصانة المدن

والإعفـــاء مـــن الشــهادة یعتبـــران أمـــران رئیســـیان یجـــب أخـــذهم  الحصــانة القضـــائیة المدنیـــة

بــأن الدبلوماسـي لــه مكـان إقامــة ثابــت فـي دولتــه، ومـن بــاب أولــى  ذلــك ومـرد بعـین الاعتبــار،

إلـى  في بلده في حـال وجـود مخالفـات، ونظـراً لتشـعب هـذا الموضـوع أرتـأتي تقسـیمه محاكمته

، والإعفــاء مـن الشــهادة فــي مطلبـین أساســیین، سـأتناول فــي الأول الحصــانة القضـائیة المدنیــة

  .الثاني، والثالث الحضانة ضد التنفیذ

  المطلب الأول

  الحصانة المدنیة

إن هناك اعتبارات عدیدة تجعل من حصانة المبعوث الدبلوماسیة مـدنیاً أمـراً ضـروریاً ولا 

إقامتــه لــدى الدولــة المضــیفة تعتبــر إقامــة مؤقتــة، وأن محــل إقامتــه مفــر منــه وذلــك یعــود لأن 

الثابت هو في دولته التي أوفدته، ولذلك فمن باب أولى أن تكون مقاضاته لدى محـاكم دولتـه 

دون غیرها، والسبب الثاني هو طبیعـة عمـل المبعـوث لـدى الدولـة المعتمـد لـدیها ومـا تقتضـیه 

یبتـه وحقیقتـه التمثیلیـة لدولتـه وتمییـزه عـن أي فـرد عـادي الضرورة من حفاظ على استقلاله وه

أمــام محــاكم الدولــة المســتقبلة لــه، هــذه الأســباب والاعتبــارات أدت لاســتقرار الأعــراف الدولیــة 

علــى حصــانة المبعــوثین الدبلوماســیین المدنیــة فــي كثیــر مــن الحــالات التــي كانــت تنظــر أمــام 

دم اختصاصها بنظر الدعوى بسبب ثبوت الصفة المحاكم المدنیة، وكانت المحكمة تقضي بع

مـن الشـطر الثـاني مـن الفقـرة الأولـى مـن ) 31(الدبلوماسیة للمـدعى علیـه، وقـد نصـت المـادة 
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علـى أن المبعـوث الدبلوماسـي یتمتـع كـذلك بالإعفـاء مـن القضـاء المـدني والإداري فینا  اتفاقیة

  .)1(في الدولة المعتمد لدیها

تسلسلیة یمكـن إتباعهـا لتحصـیل الحقـوق المدنیـة مـن المبعـوث  عدة وسائل كما أن هناك 

ذا كـــان المـــدین هـــو  ٕ الدبلوماســـي، وتبـــدأ بالتقـــدم بشـــكوى للـــرئیس المباشـــر للمبعـــوث المـــدین، وا

رئـیس البعثــة نفسـه تقــدم ذات الشــكوى لـوزیر خارجیتــه عـن طریــق وزیــر خارجیـة دولــة الــدائن، 

شـكوى ضـده، إمــا بإجبـاره علـى الوفـاء أو بتنبیــه وعنـدها یقـوم رؤسـاء المبعـوث الــذي تقـدمت ال

ذا قبــل المبعــوث بالتنــازل عــن حقــه بالإعفــاء مــن  ٕ الــدائن بخیــار مقاضــاته أمــام محــاكم بلــده، وا

المقاضاة المدنیة أمام محاكم دولة الدائن فللدائن اللجوء لمحاكم دولته لفض النزاع، في بدایـة 

حصــانة كاملــة مــن القضــاء المــدني بــدون أي  الأمــر كانــت الدولــة تمــنح المبعــوث الدبلوماســي

ـــات ذات الطـــــابع  ـــین الالتزامـ ــام الرســــمیة وبـ ــــوق المرتبطــــة بالمهــ تفرقــــة بــــین الالتزامــــات والحق

الشخصـي، وبالتــالي فـإن هــذا المنحـى كــان یحـول دون اتخــاذ أیـة إجــراءات إداریـة أو قضــائیة 

لیه عـن طریـق المحضـرین أو بحق المبعوث الدبلوماسي ابتداءا بعدم جواز إعلان أي أوراق إ

ــوثین  أي طریـــق قضــــائي آخـــر وعــــدم جـــواز اتخــــاذ أیـــة إجــــراءات تحفظیـــة علــــى أمـــوال المبعــ

ــة، لكـــن هـــذا الاتجـــاه الـــذي  ــاءا بعـــدم مثـــولهم أمـــام أي مـــن المحـــاكم المدنیـ الدبلوماســـیین وانتهـ

هم أعطى الضوء الأخضر للمبعوثین شجع الكثیر منهم على القیام بتصرفات بعیدة عن مهـام

الدبلوماسیة مثل مزاولة الأعمـال التجاریـة وعقـد الصـفقات وتملـك عقـارات اسـتغلالیة فـي غیـر 

صـــالح بعثـــتهم الدبلوماســـیة والـــذي حـــدا بمجموعـــة مـــن الـــدول إلـــى التحـــرك باتجـــاه تقییـــد هـــذا 

خراج مثل هذه التصرفات من نطاقه، وعلى ضوء هذه الاتجاهات الجدیـدة فقـد أقـر  ٕ الإعفاء وا

                                                        
  .وما بعدها 166ص-المرجع السابق- علي- أبو هیف)  1(
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عـــدم شـــمول الإعفـــاء مـــن القضـــاء  1929ع القـــانون الـــدولي فـــي نیویـــورك ســنة اجتمــاع مجمـــ

  :الإقلیمي في الحالات التالیة

إذا كانـت الـدعاوى تتعلـق بــأموال عقاریـة یملكهـا المبعـوث فــي إقلـیم الدولـة المبعــوث  -1 

  .لدیها

ه إذا كانت الدعوى ناشئة عن أعمال تجاریة أو مـا شـابهها قـام بهـا المبعـوث لحسـاب -2 

  . الخاص دون أن یكون لها علاقة بمهام وظیفته

ــدعوى متفرعــة عــن دعــوى أصــلیة تقــدم بهــا المبعــوث بنفســه إلــى قضــاء  -3 إذا كانــت ال

  .الدولة باعتباره مدعیاً 

من الفقرة الثالثـة منهـا ویتنـاول ) 32(استثناء رابع أشارت إلیه المادة فینا  وقد جاء في اتفاقیة 

أمـام القضـاء المحلـي للدولـة المضـیفة بالنسـبة لأمـور تـدخل أصـلاً حالة رفـع المبعـوث لـدعوى 

في نطاق الإعفـاء فـإن هـذه الخطـوة تمنعـه فیمـا بعـد مـن الاعتـداد بحصـانته بخصـوص مـا قـد 

یتفــرع عــن الــدعوى الأصــلیة مــن دعــاوى وطلبــات فرعیــة ویجــب هنــا أن نشــیر إلــى انــه وفــي 

الآخــر فیتعــین علــى ســلطات الدولــة  جمیــع الأحــوال وفــي حالــة صــدور الحكــم لصــالح الطــرف

عند تنفیذها الحكم عدم المساس بجرمه ذات المبعوث أو مسكنه وقد جاء هذا في نـص الفقـرة 

  .)1(من اتفاقیة فینا) 31(الثالثة من المادة 

وهنا یجدر بنا الإشارة الى الاستثناء الخاص الـذي جـاء مـن خـلال أحكـام محكمـة التمییـز 

والمستمد مـن  1043/2000د تلك المحكمة كما هو في قرارها رقم الأردنیة حیث جرى اجتها

ــــم  ــة العامــــــة رقــ ــادر بتــــــاریخ  699/90قــــــرار الهیئــــ ـــــانة  90-11-28الصــــ ــــاده أن الحصـ ومفــ

                                                        
  .97حبیب، معن، المرجع السابق، ص )  1(
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الدبلوماسیة لا تشمل الدعاوى العمالیـة أمـام القضـاء المـدني ولا تحـول دون مقاضـاة السـفارات 

  1.ا أمام القضاء الوطني الأردنيبالحقوق العمالیة المترتبة لعمالها ومستخدمیه

التوجـه وذلـك نظـراً للطبیعـة الخاصـة التـي  اهـذویرى الباحث أن المحكمة حسناً فعلت فـي 

ــاً  نســـانیة وقانونیـــة وأیضـ ٕ ــا الحقـــوق العمالیـــة والتـــي تقـــوم علـــى اعتبـــارات اجتماعیـــة وا تنفـــرد بهـ

ــي أفردهــــا المشــــرع الأردنــــي للحقــــوق ال ــة الخاصــــة التــ عمالیــــة مــــن خــــلال بــــالنظر الــــى الحمایــ

ــــي ــراءات التقاضـ ـــهیل إجـــ ــة بتســ ــوص المتعلقـــ ــن  النصـــ ــاء مـــ ـــ ــن و الإعف ــــدد الطعـــ ـــار مـ واختصــ

الرسوم،ولو قمنا بتطبیق الحصانة الدبلوماسیة على الدعاوى العمالیـة فإننـا وفـي الغالـب نكـون 

قد حكمنا على تلك الحقوق بالضیاع وذلك نظراً لعدم قدرة العمال على تحمل أعبـاء وتكـالیف 

  .اضاة رب العمل الدبلوماسي أمام محاكم دولتهمق

التــي لا تــزال تواجــه المطالبــة بــالحقوق العمالیــة هــي عــدم  إلا أن هنــاك الكثیــر مــن القیــود

إمكانیة التنفیذ على أموال أو مقر البعثة الدبلوماسیة مما یجعل أصحاب الحقـوق العمالیـة فـي 

ة الدبلوماســیة بــالرغم مــن حصــولهم حالــة عجــز تــام عــن تحصــیل مــا ترتــب لهــم فــي ذمــة البعثــ

على الحكم القضائي وهذا مـا یسـتدعي اسـتحداث وسـیلة بدیلـة لتحصـیل هـذه الحقـوق أو تنفیـذ 

الحكـم بطریقـة اســتثنائیة مـن خـلال اللجــوء لـوزارة الخارجیـة لتجــري اتصـالاتها ومخاطباتهـا مــع 

  . الدولة الموفدة

كما " .. بینت بأنه  1961لعام فینا  تفاقیةمن ا) 31(وفیما یخص الفقرة الأولى من المادة  

  ..".یتمتع بالحصانة حیال قضائها المدني والإداري

                                                        
 2000- 10- 5تاریخ ) هیئة خماسیة( 1043/2000قرار محكمة تمییز حقوق رقم - برنامج عدالة)  1(

  منشورات مركز عدالة
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ضد الدبلوماسي أیة دعوى مدنیة أو إداریة أمام محاكم  الدعوى أن یتم رفع إذ لا یجوز  

علان وتنفیذ وغیرها الدولة الموفد إلیها، ٕ   .أو إخضاعه للإجراءات القضائیة والمدنیة من حجز وا

ومن الجدیر ذكره أن العرف الدولي لم یكن مستقراً على إعفاء المبعوث الدبلوماسي من   

  .)1( ولایة القضاء المدني على النحو المقرر بالنسبة لولایة القضاء الجنائي

هو الشأن بالنسبة للحصانة  إذ لیس من الضرورة ممارسة المبعوث لوظائفه بحریة كما  

  .الجنائیة

قد تغیر وأصبح المبعوث الدبلوماسي یتمتع بالحصانة من القضاء  اكما وأن الوضع هذ  

للعلاقات فینا  قة، ما عدا بعض الاستثناءات التي أشارت إلیها اتفاقیةلالمدني بصورة مط

  .1961الدبلوماسیة لعام 

كما وبینت محكمة التمییز الأردنیة وأقرت بتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من   

في الدول المستقبلة، وهذا ما نصت علیه في إحدى قراراها حیث جاء فیه القضاء المدني 

بالإعفاء من الخضوع لسلطان القضاء المحلي في المسائل المدنیة  الدبلوماسي یتمتع الممثل(

التي یباشرها بصفته الرسمیة، لأن طبیعة عمله في الدولة المبعوث إلیها، وما یقتضیه من 

  .)2( ..ي القیام بمهمته، تتنافى مع جواز مقاضاته كأي فرد عاديضرورة احتفاظه باستقلاله ف

وبهذا یتبین بأن الدبلوماسي یتمتع بالإعفاء من القضاء المدني في المسائل التي یباشرها   

  .الأردنيبصفته الرسمیة فقط، وفیما عدا ذلك فهو یخضع للقانون 

لیمي في المسائل المدنیة لا من الخضوع للقضاء الإق إلا أن إعفاء الممثل الدبلوماسي  

 ولهؤلاء الأشخاص یعني ضیاع حقوق الأشخاص الذین قد یكون مدیناً لهم في الدولة المضیفة،

                                                        
  66،ص 1999علي، ماجد، قانون العلاقات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  ) 1(
  .45حبیب، معن، مرجع سابق، ص  ) 2(
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في حالة رفض المبعوث الوفاء بدینه أو القیام بالتزامه عند مطالبتهم له ودیاً أن یلجأوا إلى الكثیر 

   :)1( الوسائل من أبرزها من

لرئیس المباشر للمبعوث المدین، فإذا كان المدین أحد أعضاء إلى ا القیام بتقدیم شكوى -

ن كان المدین رئیس البعثة الدبلوماسیة، قدمت الشكوى إلى رئیس البعثة، ٕ البعثة قدمت  وا

خارجیة دولة الدائن، ولرؤساء المبعوث  عن طریق وزیر خارجیته الشكوى إلى وزیر

ه على الوفاء، أو یشیرون على الدائن منه عندئذ ان یقرروا ما إذا كانوا یبجرون المشكو

ا لمبعوث أمام محاكم بلده، وفي هذه الحالة الأخیرة یكون للدائن ان یلجأ إلى  بمقاضاة

محاكم بلد المبعوث للمطالبة بحقه وفق الإجراءات التي یقضي بها قانون هذا البلد، وله 

مقبولین أمام تلك الحال أن ینیب عنه للقیام بهذه المهمة أحد المحامین ال بطبیعة

المحاكم، وقد یتعثر الحل ویثار الموضوع على المستوى الدبلوماسي، بأن تستدعي وزارة 

لحل هذا الموضوع  -الضرر موضوع - الخارجیة في الدولة المضیفة رئیس بعثة العضو

، حتى لا یلقي بظلاله على العلاقات بین البلدین  .ودیاً

المتقدمة للوصول  ئن عن الالتجاء إلى الوسائلكما أن هناك احتمال آخر قد یغني الدا -

ویتنازل عن حقه  ا لمحلي حقه، وهو ان یقبل المبعوث المدین الاحتكام إلى القضاء إلى

 في الإعفاء من الخضوع له، فیكون عندئذ لدائنه ان یتقدم بدعواه مباشرة إلى هذا القضاء

 الذي یصبح بذلك مختصاً بنظر الدعوى والفصل فیها

منهم  المغالاة في حمایة المبعوثین الدبلوماسیین على الوجه المتقدم، شجعت الكثیرین إلا أن

 الإقدام على تصرفات بعیدة كل البعد عن مهامهم الدبلوماسیة في البلد الموفدین إلیه، ومثال على

برام عقود ٕ بغرض الربح وجمع المال والاقتراض  ذلك مزاولة الأعمال التجاریة وعقد صفقات وا

                                                        
   .188أبو هیف، علي، المرجع السابق، ص )  1(
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 باع حاجات لیست من مقتضیات الحیاة العادیة وكذلك تملك عقارات غیر مساكنهم الخاصة،لإش

سراف البعض فیها، رد فعل محسوس لدى ٕ من  الكثیر وقد كان لتكرار مثل هذه التصرفات وا

كانت تطبق مبدأ الإعفاء الكامل من القضاء المدني الإقلیمي بالنسبة للمبعوثین  التي الدول

خراج التصرفات المتقدمة من نطاقهالدبلوماسیین،  ٕ  . فبدأت تمیل نحو تقیید هذا الإعفاء وا

  المطلب الثاني

  الإعفاء من الشهادة

یــأتي مــن ضــمن الإعفــاءات التــي یتمتــع بهـــا المبعــوث الدبلوماســي مــن المثــول أمــام القضـــاء 

ة أم جزائیـة المحلي للدولة المضیفة إعفاؤه من الإدلاء بشهادته أمـام أي محكمـة وبـأي دعـوى مدنیـ

مهما كانت أهمیة المعلومات التي قد یدلي بهـا أو لـه بهـا علـم، ولا یجـوز إجبـاره أو الضـغط علیـه 

بـأي وســیلة للقیـام بــإدلاء هــذه الشـهادة، ولــه مــن تلقـاء نفســه الإدلاء بهــذه الشـهادة طوعــاً وباختیــاره 

ثـور علـى خیـوط الجـرائم ومن باب المساعدة في إجلاء الحقیقة ومساعدة السلطات المحلیة فـي الع

  .)1(والتحقیق فیها

وفي جمیع الأحوال فإن طلب تكلیف المبعوث الدبلوماسـي بـأداء الشـهادة یـتم بطریقـة مختلفـة  

عــن عمــوم الأفــراد بــل مــن خــلال الطــرق الدبلوماســیة عبــر وزارة الخارجیــة، أمــا بالنســبة للأســلوب 

ا بانتداب أحد رجـال القضـاء لینتقـل إلـى مقـر الذي یتم فیه أخذ شهادة المبعوث الدبلوماسي فیتم إم

رســــالها للجهــــات  ٕ ــهادته وا البعثــــة ویســــتمع إلیــــه ویــــدون شــــهادته، أو أن یقــــوم المبعــــوث بتســــجیل شــ

  .المختصة أو اختیار الوسیلة التي تناسبه في الإدلاء بتلك الشهادة

ن الشهادة تعتبر دلیل من أدلة الإثبات یتمثل في روایة شخص عما أدرك ٕ ه مباشرة هذا وا

ویتبع إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء  بحواسه المختلفة عن واقعیة بعینها،

                                                        
  .150المرجع السابق، ص- علي- أبو هیف)  1(
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الإقلیمي في الدولة المعتمد لدیها، عدم التزامه بأن یدلي بمعلوماته كشاهد أمام هذا القضاء في 

عة في ى سواء أكانت جنائیة أم مدنیة، حتى ولو كانت هذه المعلومات أساسیة وقاطو أیة دع

  .)1(الدعوى 

یتمتع (فیها  ، إذ جاء1961نا لعام ه الفقرة الثانیة من اتفاقیة فیوهذا فعلاً ما نصعت علی  

  ).المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من أداء الشهادة

إلا أنهُ ومن باب أولى ألا یرفض الدبلوماسي معاونة السلطات المحلیة في أداء واجبها،   

بما لدیه من معلومات یمسه في شيء أو یضر دولته  لم یكن إدلاؤهو ، متى كان ذلك في مقدوره

وعلى الأخص في حالة ما إذا كان الأمر یتعلق بجریمة شاهد وقوعها، وكانت شهادته أساسیة 

لإجلاء الحقیقة وتوجه التحقیق فیها، وهو الأمر الذي یتمشى مع الطبیعة المرنة التي یتسم بها 

  .)2(العمل الدبلوماسي

ن روح التعاون بین الدول تقتضي استبعاد اللجوء إلى المواقف المتصلبة بوقت تحتاج فیه كما وأ

أو  الدولة المستقبلة إلى مساعدة أحد الدبلوماسیین المعمدین لدیها، دون ان یؤثر ذلك على مركزه

  .)3(عمله طبیعة

ناه الحیاة أو كما ان عدم قیام الممثل الدبلوماسي بالإدلاء بشهادته في قضیة جنائیة مع   

الدبلوماسي شاهداً على حادثة خطیرة، وفي  الموت للمتهم في بعض الأحیان، لا سیما إذا كان

للتعاون  هذه الحالات فإن القانون الأخلاقي أو الضمیر سیكون عالماً أساسیاً في دفع الدبلوماسي

  .)4(مع السلطات الرسمیة

                                                        
 .236محمود، عبد الغني عبد الحمید، ص )1(
 .236محمود، عبد الغني عبد الحمید مرجع سابق، ص )2(
 .175، ص1982جوخدار، حسن، قانون أصول المحاكمات الجزائیة، مطبعة جامعة دمشق، )3(
 .176جوخدار، حسن، مرجع سابق، ص)4(
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الأفراد، فإنه یمكن ان یطلب  شهادة كعموموبهذا فإنه لا یجوز تكلیف الدبلوماسي بأداء ال  

ویتم ذلك في حال قبوله بانتداب أحد رجال القضاء لأجل ان ینتقل إلى  إلیه بالطرق الدبلوماسیة،

أو حتى تسجیل المبعوث لشهادته كتابة ، ویقوم بتدوین شهادته بعد الاستماع إلیه مقر البعثة

رسالها إلى الجهات المختصة، على أن یتم الا ٕ تفاق على هذا الأمر بین البعثة الدبلوماسیة وا

  .)1(المستقبلة ووزارة الخارجیة في الدولة

من قیام المبعوث الدبلوماسي من أن یختار إذا شاء الطرق  ما یمنع هناك كما أنهُ لیس  

الهیئات القضائیة المختصة، فالأمر  أمامبشكل مباشر بشهادته  السابق ذكرها، او أن یدلي

  .)2(تقدیره متروك لكامل 

طلبت  1856ومن السوابق التي حصلت في هذا الشأن نذكر مثلاً انه في سنه 

السلطات المختصة في الولایات المتحدة من الوزیر المفوض الهولندي الحضور للإدلاء بشهادته 

في جریمة قتل وقعت وتمت في حضوره فرفض الوزیر ذلك مما حدا بوزیر خارجیة الولایات 

ب من الحكومة الهولندیة السماح لمبعوثها بالشهادة لكنها لم تقبل فكان رد المتحدة أن یطل

 1922الولایات المتحدة بأن طلبت من هولندا استدعاء وزیرها المفوض وأیضاً أنه في سنه 

طلبت السلطات البولندیة من بعض أعضاء البعثة الدبلوماسیة الأمریكیة الحضور للشهادة لكن 

تقر هذا التصرف وردت بأن قام وكیل خارجیتها بإرسال برقیة لوزیرها الحكومة الأمریكیة لم 

المفوض لدى بولندا تطلب منه لفت نظر وزیر خارجیة بولندا إلى عدم جواز إخطار أعضاء 

وث فنصت كما ذكرنا سالفاً بعدم إلزام المبعالبعثة الدبلوماسیة للمثول أمام القضاء، أما اتفاقیة 

جاء في تعلیق لجنة القانون الدولي على هذا النص ما یفید إلا أنهُ  ادة،بالإدلاء بالشه بالقیام

                                                        
 .51، ص1999لعام، الجزء الثالث، العلاقات الدولیة، العناني، إبراهیم، القانون الدولي ا)1(
 .72حبیب، معن، مرجع سابق، ص)2(
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بجواز إدلاء المبعوث لشهادته طوعاً وبوسائله الخاصة مساعدةً للسلطات المحلیة للدولة 

  .)1(المضیفة

  المطلب الثالث

ــذ   الحصانة ضد التنفی

ي تعتبر امتداداً لحصانة إذا كانت الحصانة القضائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماس   

الدولة القضائیة، فإن حصانته التنفیذیة تعتبر بدورها امتداداً لحصانة الدولة التنفیذیة، وتعني 

اتخاذ وتنفیذ أیة تدابیر احترازیة إزاء الدولة الأجنبیة من شأنها  حصانة الدولة التنفیذیة استبعاد

هیبتها، وبالتالي فإن هذه الحصانة التنفیذیة المساس بسیادتها واستقلالها أو المساس بكرامتها و 

من موظفین دبلوماسیین وقنصلیین ورؤساء دول  تشمل جمیع مرافق الدولة وأشخاصها

  .)2(وحكومات

كما ویتمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة تنفیذ قائمة بذاتها ومستقلة عن الحصانة   

ي من الخضوع لسلطات القضاء المحلي، إعفاء الدبلوماسفبما أنه تم القضائیة التي یتمتع بها، 

تنفیذ أي حكم یكون قد صدر من قبل القضاء المحلي من شأنه  لتمنع فإن حصانة التنفیذ تتدخل

  .)3(المساس بكرامته وحرمته

                                                        
  157، ص .المرجع السابق- علي- أبو هیف)  1(
 .527م، ص 1990الشامي، علي الدبلوماسیة، دار العلمي للملایین، بیروت، الطبعة الأولى، ) 2(
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مشتقة من الحصانة القضائیة المدنیة، وهي من  التنفیذومن الجدیر بالذكر أن حصانة   

لقانون الدولي العرفي، وتستمد هذه الحصانة أساسها من القواعد المستقرة منذ زمن بعید في ا

  .)1(المبعوث ومسكنه وأمواله  حرمة شخص

 من اتفاقیة) 31(التنفیذ في الفقرة الثالثة من المادة  هذا وورد النص على الحصانة ضد  

إلا  الدبلوماسي لا یجوز اتخاذ أي إجراءات تنفیذیة إزاء المبعوث( ، إذ جاء فیها 1961لعام فینا 

من هذه المادة وبشرط إمكان اتخاذ تلك  )ج /ب  /أ (في الحالات المنصوص علیها في البنود 

بالذكر أن تنازل المبعوث  ومن الجدیر ،)الإجراءات دون المساس بحرمة شخصه أو منزلة

الإقلیمي سواء كمدع أو كمدعي علیه، لا  الدبلوماسي عن حصانته القضائیة وخضوعه للقضاء

اذ إجراءات تنفیذیة ضده أو على أمواله في حالة صدور حكم لغیر صالحه، لأن ذلك یتبعه اتخ

  .)2(من شأنه ان یمس حرمته وینال من هیبته وكرامه 

التنازل عن الحصانة القضائیة لا یستتبع تلقائیاً  أن 1961نا لعام كما واعتبرت اتفاقیة فی  

ل عن الحصانة الأولى لمحاكمة الدبلوماسي التنازل عن حصانة التنفیذ، بل لابد في حالة التناز 

الذي یكون قد صدر، وهذا ما نصت علیه الفقرة  من تنازل آخر مستقل عن الأول لتنفیذ الحكم

أن التنازل عن الحصانة القضائیة بالنسبة لأي دعوى مدنیة (وجاء فیها ) 32(الرابعة من المادة 

لتنفیذ الحكم، إذ لابد في هذه الحالة  نسبةبال لا ینطوي على أیتنازل عن الحصانة، أو إداریة

  ).من تنازل مستقل الأخیرة

ن صیاغة الفقرة الثالثة من المادة    ٕ تسمح بتنفیذ الأحكام الصادرة في شأن ) 31(هذا وا

المنصوص علیها في  القضایا التي تنطبق علیها الاستثناءات الواردة على الحصانة القضائیة
                                                        

، 1993الدین، الحصانات الدبلوماسیة القضائیة، المكتبة العربیة للنشر والتوزیع، الدوحة،  عبد اللطیف، خیر) 1(
 .377ص 

 .377عبد اللطیف، خیر الدین، الحصانات الدبلوماسیة القضائیة، ص) 2(
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قضیة تتعلق بأمواله، أو بحقه في  ، وبهذا فإنه إذا خسر المبعوث)31(الفقرة الأولى من المادة

عقار فإنه یمكن التنفیذ في هذه الحالة بشرط ألا یكون العقار محمل النزاع منزل المبعوث 

إذ لا یجوز طرده أو طرد أي عضو من أعضاء أسرته، أما إذا خسر الدبلوماسي  الخاص،

یمكن التنفیذ علیه، أو على الأموال التي في حوزته قضیة تتعلق بنشاط مهني أو تجاري، فإنه 

  .)1(في الدولة المضیفة بصفته التجاریة إذا كان یفل الإمكان تحدید هذه الصفة

كمــا أنــهُ ولعــدم خضــوع الدبلوماســي للقضــاء المــدني الإقلیمــي، فإنــه لا یجــوز إعلانــه بــأي   

ر، وســواء أكانــت هــذه محاضــر، ســواء أكانــت عــن طریــق المحضــرین أم بــأي طریــق قضــائي آخــ

ــاً بالوفــاء، أو كانــت مــن أوراق  الأوراق تتضــمن مجــرد الإخطــار بــأمر مــا، أم كانــت تتضــمن تكلیف

وأي إعلان من هذا القبیل إذا حصل یعتبر باطلاً ولا تترتـب علیـه آثـار قانونیـة، ولا یمكـن ، التنفیذ

اذ أیــة إجــراءات تحفظیــة  أو لقطــع التقــادم، كمــا لا یجــوز الاحتجــاج بــه لســریان میعــاد قــانوني، اتخــ

  .)2(لصالح الغیر على أموال المبعوث الدبلوماسي 

القیــام بتنفیــذ أي حكــم مــن ســیمته  وبهــذا یــرى الباحــث بــأن حصــانة التنفیــذ تتمثــل فــي منــع

إلا أنهُ یجب أن تكون هناك استثناءات كما أسـلفنا  المساس بشخص وكرامة المبعوث الدبلوماسي،

  .یة الأمن الوطنيتقوم بأساسها على حما

  

   

  

                                                        
 .78حبیب، معن، مرجع سابق، ص) 1(
 .195أبو هیف، علي، المرجع السابق، ص ) 2(
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  الخامس الفصل

  )النتائج والتوصیــــات(الخاتمة 

  

ّ من خلال هذه الدراسة  وذلك  ماهیة الحصانة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي،التعریف بتم

دراسة الآراء الفقهیة المنتقدة في هذا الصدد، وتبین لنا من خلال دراسة هذه الآراء، من خلال 

طبیعة الحصانة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي ولم تحقق له سوى بعض أنها عجزت عن تفسیر 

تتجاوز حدود إعفائه من العقوبة، دون محاولة الشرح أو التفصیل في  والتي لا الضمانات،

حیثیات هذا الموضوع والكشف عن تفاصیله وأسراره، هذا بالرغم من أنه یشكل الجانب الأكثر 

   .ن أجلها كان تقریر الحصانات الدبلوماسیة بمجملهاأهمیة واتصالاً بالغایات التي م

كما یتبین بأن عدم خضوع الدبلوماسي للقضائي الجنائي یعتبر بالأساس ذو مصلحة 

  .للدولة بعیداً عن المصالح الشخصیة، إذ أن خضوعه یعد مساس بالعلاقات ما بین الدول

  : النتائج : أولاً 

لنتائج، یمكن عرض أبرزها على النحو خلال الدراسة یمكن وضع مجموعة من ا ومن

  :الآتي

ة لاحظنا أن المشرع الأردني قد اعتمد في وصف الطبیعة  - 1 فیما یتعلق بالتجربة الأردنیّ

القانونیة للحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي على الاتجاه الذي یعتبرها 

ن قانون العقوبات م) 11(استثناء من مبدأ إقلیمیة القوانین من خلال نص المادة

ة النص الجزائي فیما یتعلق ) أي المشرع الأردني(الأردني، وأنه  قد أخذ بمبدأ شخصیّ

بالدبلوماسیین بوجهه الإیجابي دون السلبي، واعتمد مبدأ عینیة النص الجزائي وأنه قد 

  .تبنى ما استقر علیه القانون الدولي فیما یتعلق بمبدأ عالمیة النص الجزائي
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القضاء الأردني فقد سار على هدي ما نص علیه قانون العقوبات الأردني  وفیما یخص - 2

القضاء  أنم، ویمكن القول 1961ومن قبله اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

الأردني في قراراته المحددة في هذا الصدد نظراً لحساسیة الموضوع، قد اعتمد المذهب 

صفة الحصانة المطلقة مهما بلغ نوع الجرم  الذي یعطي حصانة المبعوث الدبلوماسي

 .المنسوب إلیه وسواء كان من أعماله الرسمیة أو الخاصـة

باقي المحاكم النظامیة والخاصة على هدي محكمة التمییز الموقرة في الأردن سارت  - 3

 .تعاطیها مع قضیة الحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسيفیما یخص 

على كان مصادق موقف قانون العقوبات الأردني الدراسة بأن  یتبین من خلال عرض - 4

باب الاجتهاد أنهت قد  ، وبهذا یكون التشریع الأردنياتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة 

القضائي في هذا الصدد بدءاً من نص قانون العقوبات الأردني، وصولاً لأحكام اتفاقیة 

 .فینا التي تسمو على القانون الأردني

ناً فعل المشرع الأردني بعدم خضوع الدبلوماسي للقضائي الجنائي إذ یعتبر بالأساس حس - 5

ذو مصلحة للدولة بعیداً عن المصالح الشخصیة، إذ أن خضوعه یعد مساس بالعلاقات 

ما بین الدول، كما ویجب تسهیل إجراءات الدبلوماسي لأجل التواصل مع الدوائر 

 .الحكومیة

  

  : التوصیات: ثانیاً 

  :بالآتيفتتمثل توصلت إلیها الدراسة، التوصیات التي  أما

المحافظة على الحصانات الدولیة بما لا یمس الأمن القومي، وكذلك السیادة  ضرورة - 1

 .والأمور المرتبطة بها ومقارها كل ما هو مرتبط بالبعث الدبلوماسیة واحترام الوطنیة،
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یة للمبعوث الدبلوماسي عن الجرائم لا یستقیم التسلیم بإطلاق الحصانـة القضائیة الجزائ - 2

 لتمكینأن الحصانة قد شُرعت  فالأصلالتي یرتكبها خارج إطار عمله الرسمي، 

المبعوث الدبلوماسي من ممارسة أعماله الرسمیة ولیس لتغطیة الجرائم التي یرتكبها 

 .خارج هذا الإطار



118 
 

 

  قائمة المراجع

  :المؤلفات  : أولاً 

، دار صادر، لسان العرب، )1991(الدین محمد ابن مكرم  ابن منظور، أبو الفضل جمال

  .9بیروت، ج

 .1992، دار صادر، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، )13(، المجلدلسان العربابن منظور، 

، 1، منشورات جامعة القدس المفتوحة، ط العلاقات الدولیة في الإسلامأبو عید، خلیل، 

1996.  

 .منشأة المعارف: ،الإسكندریةنون الدبلوماسيالقا،)1973(أبو هیف،علي صادق 

، مطابع الفرزدق "ماضیها وحاضرها ومستقبلها" الدبلوماسیة، بركات، جمال 

 .م1985التجاریة،الریاض،السعودیة،سنة 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، الطبعة العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة ،البكري، عدنان

 .الأولى، القاهرة، مصر

  . 1988، 1، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط السفارات في الإسلامالتابعي، محمد 

، مطابع الفرزدق "ماضیها وحاضرها ومستقبلها" الدبلوماسیة، جمال بركات، 

 .م1985التجاریة،الریاض،السعودیة،سنة 

  .1998- عمان-المعهد الدبلوماسي الأردني- الدبلوماسیة الثنائیةالجندي، غسان، 

 .1982، مطبعة جامعة دمشق، قانون أصول المحاكمات الجزائیةن، جوخدار، حس

، دار النهضة العربیة، القاهرة، الموسوعة العالمیة للانحرافات الجنسیةحتاته، محمد نیازي، 

  .م2000الطبعة الأولى، 

 .1986، السنة الوجیز في الدبلوماسیة المعاصرةحسن، غازي، 



119 
 

 

تفسیر وتعدیل إتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة : القانون الدبلوماسي).2008(خلف،محمود 

  .دارتسنیم: ،عمان1961لعام 

، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، التنظیم الدبلوماسي والقنصليراتب، عائشة، 

 .م1963

 .دار صادر: ، بیروت3، ط6، مجلد الموسوعة الجنائیة).1995(الزعبي، فرید 

تب وصالح عامر، القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، سلطان حامد وعائشة را

 .1987الطبعة الرابعة، 

الدبلوماسیة نشاتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات ).2009(الشامي، علي حسین 

  .دار الثقافة: عمان. والامتیازات الدبلوماسیة

 .م1990روت، الطبعة الأولى، ، دار العلمي للملایین، بیالدبلوماسیة ،الشامي، علي

الدارا لعلمیة : ،عمانالدبلوماسیة المعاصرة ،دراسة قانونیة).2002(صباریني،غازي حسن 

  .الدولیة للنشر والتوزیع

مطبعة جامعة -دراسة تحلیلیة- قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیةعبد العزیز، سرحان، 

  .1974-عین شمس

المكتبة العربیة للنشر والتوزیع، ات الدبلوماسیة القضائیة، الحصانعبد اللطیف، خیر الدین، 

 .1993الدوحة، 

معهد الدراسات الدبلوماسیة، الطبعة  أدب اللباقة في حیاة الدبلوماسیة،العطار، محمد نادر 

  .1988الرابعة، القاهرة، مصر، 

 .م1975منشأة المعارف بالإسكندریة، سنة  القانون الدبلوماسي،" علي صادق أبوهیف 

 .1999، الجزء الثالث، العلاقات الدولیة، القانون الدولي العامالعناني، إبراهیم، 



120 
 

 

 ،)دراسة قانونیة مقارنة(الحصانة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي الفتلاوي، سهیل حسین، 

ان ّ  .م2010الأردن، سنة - دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، عم

، مطبعة ائیة للمبعوث الدبلوماسي في القانون العراقيالحصانة القضالفتلاوي، سهیل حسین، 

 م 1980جامعة بغداد،سنة 

 1980، الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي في العراقالفتلاوي، سهیل، 

  . ، الهیئة المصریة للتألیف، القاهرة، مصرالنظم الدبلوماسیة )1978( فودة، عز الدین،

 .، دار الیقظة العربیةاسیة الحدیثةالدبلوم )1973( فوق العادة، اسموحي،

، عربي-فرنسي-معجم الدبلوماسیة والشؤون الدولیة، إنكلیزي، )1986: (فوق العادة، سموحي

 .مكتبة لبنان: بیروت

  .دار المستقبل: ، القاهرةالبرتوكول الدبلوماسي والاجتماعي، )1987(حسن  ،كامل

، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق باتالوسیط في شرح قانون العقو المشهداني، محمد أحمد، 

 .م2006للنشر والتوزیع، عمان، 

- دار المطبوعات الجامعیة-سلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیة- فادي-الملاح

   .1993-الإسكندریة

  

  :أطاریح الدكتوراه : ثانیاً 

, )ظریة وتطبیقیةدراسة ن(الحصانة القضائیة الجزائریة للمبعوث الدبلوماسي ). 2006(رحاب 

  . الجزائر, باتنة-جامعة الحاج لخضر, غیر منشورة دكتوراهأطروحة 

أطروحة دكتوراة , سیادة الدولة وحقها في مباشرة التمثیل الدبلوماسي). 2014(لدغش , رحیمة

  . الجزائر, جامعة أبي بكر بلقاید, غیر منشورة



121 
 

 

 

  

  : رسائل الماجستیر : ثالثاً 

، رسالة الحصانة الدبلوماسیة في التشریع  الوطني والدولي، )2017(بو عزیزي،  رزیقة، 

  .ماجستیر غیر منشورة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر

، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الحصانات الخاصة لمقر البعثة الدبلوماسیةحبیب، معن، 

  .2012الأوسط، 

، رسالة ماجستیر غیر مال الإداریةمسؤولیة أعضاء البعثات الدبلوماسیة عن الأعصالح، لنا، 
  2018منشورة،

رسالة ، )الأردن نموذجا(حصانات وامتیازات المبعوث الدبلوماسي، رائد سامي، العدوان

  . 2004ماجستیر،

، رسالة الأساس القانوني لمنح الحصانات والإمتیازات الدبلوماسیة،  )2011(الزبن، هایل، 

   .ماجستیر  غیر منشورة

  

  :اث العلمیة الأبح: رابعاً 

عبد اللطیف، خالد، مفهم الدبلوماسیة، صحیفة دنیا الرأي منشورة على الموقع  

  . www.pulpit.alwatnvoic.com:الإلكتروني

مجلة نقابة المحامین المعاهدات الدولیة في النظام القانوني الأردني، ).1976(علوان، محمود 

 .364، العدد الأولالأردنیین

 


